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 ٣٤٣ 

  لخص البحثم
  

ــة ،     ــاة اليومي ــال الحي ــي مج ــة ف ــتخدام الآل ــشار اس ــوجي وانت ــور التكنول ــة للتط نتيج
ــسي   ــضاء الفرن ــسامته ، أدرك الق ــضرر وج ــوع ال ــاد اســباب  وق ــى ازدي ــذي ادى ال وال

  غالبـا مـا    لأنـه قصور قاعـدة ركـن الخطـأ واجـب الاثبـات عـن حمايـة المـضرورين                  
لـذلك ابتـدع هـذا القـضاء         لاثبـات   يصعب علـى هـؤلاء اثبـات ركـن الخطـأ واجـب ا             

مسؤولية اسـماها بالمـسؤولية عـن الاشـياء غيـر الحيـة والقائمـة علـى الخطـأ مفتـرض                     
 او الـدخان    المنبعثـة  وبالتـالي فـأن المنـتج يكـون هـو المـسؤول عـن الغـازات                  .الاثبات

ــصناعية  ــشاته ال ــن من ــث م ــة .المنبع ــن جه ــة م ــتحدث ثاني ــد اس ــه فق ــضاء الفق  والق
ــسي والمــص ــة الفرن ــة الحراس ــة تجزئ ــماها بنظري ــة اس ــسيم  ري نظري ــن خــلال تق ، م

الحراسة على الـشيء محـل الحراسـة الـى حراسـة تكـوين يكـون مـسؤولا عنهـا منـتج                      
وعليــه . ذلـك الــشيء وحراســة اسـتعمال يكــون مــسؤولا عنهــا مـستعمل ذلــك الــشيء    

الاولــى هــي بيــان :  رئيــستينمبحثــين ســوف تنقــسم الــى البحثيــة الورقــةفــأن هــذا 
يتنــاول  ، فــي حــين قواعــد هــذه المــسؤولية أي المــسؤولية عــن الاشــياء غيــر الحيــة

  . نظرية تجزئة الحراسةالمبحث الثاني
  

  مقدمهأل
  

ــال   ــي مج ــة ف ــتخدام الآل ــشار اس ــوجي وانت ــور التكنول ــة للتط ــة ، نتيج ــاة اليومي  الحي
ــى ــذي ادى ال ــسي   وال ــضاء الفرن ــسامته ، أدرك الق ــضرر وج ــوع ال ــاد اســباب  وق ازدي

ــ ــا  ق ــة غالب ــة المــضرورين لان ــات عــن حماي ــدة ركــن الخطــأ واجــب الاثب صور قاع
الاثبـــات اثبـــات ركـــن الخطـــأ واجـــب   مايـــصعب علـــى هـــؤلاء   

ــة    ــر الحي ــسؤولية عــن الاشــياء غي ــماها بالم ــسؤولية اس ــضاء م ــذا الق ــدع ه ــذلك ابت ل
ــادة     ــص الم ــسير ن ــلال تف ــن خ ــات ، م ــرض الاثب ــأ مفت ــى الخط ــة عل  ١٣٨٤والقائم

أل الانـسان لـيس عـن الـضرر الـذي يحدثـه بفعلـه الشخـصي فقـط                   يـس " والتي نـصت    
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 ٣٤٤ 

علــى نحــو يــسمح بــالقول بــأن كــل " وانمــا عــن الاشــياء الموجــودة تحــت حراســته
شخص تثبـت لـه سـلطة الرقابـة والاشـراف علـى شـيء وتوجيهـه يعـد مـسؤولا عـن                       

  .الضرر الذي يسببه هذا الشيء للغير دون حاجة لاثبات خطأ متولي الرقابة
ي فـأن المنـتج يكـون هـو المـسؤول عـن الغـازات المنبعثـه او الـدخان المنبعـث                      وبالتال

ــه    ــروائح الكريه ــضوضاء وال ــسؤولا عــن ال ــد م ــذلك يع ــصناعية ، وك ــشاته ال ــن من م
كمــا تعــد الــشركة المتخصــصة بالاعمــال الكيميائيــة مــسؤولة عــن الغــازات الخارجــة  

 ـ                ا علـى اسـاس الفقـرة       عن مصانعها التي كانـت سـببا فـي التـسمم المميـت لاحـد عماله
ــادة   ــن الم ــى م ــانون ال١٣٨٤الاول ــن الق ــسي م ــدني الفرن ــر   .م ــى تقري ــا ادى ال  مم

ــد    ــن يوج ــب م ــي جان ــياء ف ــن الاش ــسؤولية ع ــاق الم ــي نط ــة ف ــسؤولية المفترض الم
الشيء تحت حراسـته ، وهـذا الخطـأ المفتـرض فـي جانـب الحـارس بقـي فـي تطـور                       

 ـ              ذا ، فقـد كـان بـاديء الامـر قـابلا            مستمر منـذ بدايـة القـرن العـشرين الـى يومنـا ه
بحيـث اصـبحت دائـرة الخطـأ المفتـرض          . لاثبات العكـس ثـم اصـبح غيـر قابـل لـذلك            

تتسع لأي شـيء منقـول كـان ام عقـار ، متحركـا بقـوة ذاتيـة اومحركـا بيـد الانـسان ،                         
  .خطرا كان ام غير خطر

ماها  والقــضاء الفرنــسي والمــصري نظريــة اســهمــن جهــة ثانيــة ، فقــد اســتحدث الفقــ
بنظريــة تجزئــة الحراســة ، مــن خــلال تقــسيم الحراســة علــى الــشيء محــل الحراســة 
الى حراسة تكـوين يكـون مـسؤولا عنهـا منـتج ذلـك الـشيء وحراسـة اسـتعمال يكـون                      

  .مسؤولا عنها مستعمل ذلك الشيء 
وعلية فـان منهجيـة  البحـث سـوف تقتـصر علـى الدراسـة التحليليـة للقـانون العراقـي                      

  .نسيالقانون المصري والفر, خرى محل المقارنةوالقوانين الا
الاولــى هــي بيــان :  مبحثــين ســوف تنقــسم الــى البحثيــة الورقــة فــأن هــذا وبالتــالي 
 هــذه المــسؤولية أي المــسؤولية عــن الاشــياء غيــر الحيــة ، فــي حــين نبحــث شــروط

خطــة البحــث راســة وعلــى ضــوء ذلــك فــان فــي النقطــة الثانيــة نظريــة تجزئــة الح
   :لنحو الاتيتكون على ا
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 ٣٤٥ 

  
   مسؤولية حارس الاشياء شروط:  الاول بحثالم

  خاصةته عناية حراسة شيء تقتضي حراس: المطلب الاول
  وقوع الضرر بفعل الشيء: المطلب الثاني

  
  نظرية تجزئة الحراسة:      الثانيبحثالم

  مفهوم النظرية: المطلب الاول
ــاني ال ــب الث ــياء ال   - :مطل ــن الأش ــتج ع ــسؤولية المن ــة   م ــرة او ذات الطبيع خط

  .الخاصة 
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 ٣٤٦ 

   الأولبحثالم
   حارس الاشياءمسؤولية شروط

ــواد ــدني العراقــي ) ٢٣١ (مــن خــلال نــصوص الم ــانون الم ــن )١٧٨(   و١,مــن الق  م
ــصري  ــدني الم ــانون الم ــسي ) ١٣٨٤( و٢,الق ــدني الفرن ــانون الم ــن الق ــد ان  ٣,م  نج

ق بتــولي شــخص حراســة شــيء تقتــضي تتحقــ المــسؤولية عــن الاشــياء غيــر الحيــة 
ووقـوع الـضرر بفعـل الـشيء فعنـد ذلـك يكـون حـارس الـشيء                ية خاصـة    حراسته عنا 

  .مسئولا عن هذا الضرر 
الــشرط الأول هــو أن يتــولى : وبالتــالي فــان هــذه المــسؤولية تتحقــق بتــوافر شــرطين 

 الأول مطلــب وهــو عنــوان الشــخص حراســة شــيء تقتــضي حراســته عنايــة خاصــة 
ــا  ــضرر بف، أم ــع ال ــاني فهــو أن يق ــشرط الث ــوان ال ــشيء وهــذا هــو عن ــك ال ــل ذل ع

ــبال ــنحامطل ــاني  ، وس ــي   الث ــشرطين ف ــذين ال ــتعراض ه ــينول اس ــستقلين ، مطلب  م
  -:على النحو الآتي 

   
  الأول مطلبال

  خاصة تقتضي حراسته عناية حراسة شيء
  

ــذ ــى  أن ه ــه إل ــضي أن نحلل ــشرط يقت ــرعينا ال ــرع ، الف ــف ــ الأول نب ــه م دلول ين في
 الثـاني فنبـين فيـه محـل هـذه الحراسـة وذلـك علـى النحـو الآتـي                     فرعالحراسة،  أما ال   

:-   
  الأولالفرع 

  الحراسـةمفهوم 
ــشرع ــي وأن الم ــة    ين العراق ــة العربي ــشريعات المدني ــة الت ــل بقي ــه كمث ــصري مثل  الم

الأخرى إذ لـم تعطينـا تعريـف شـامل لمعنـى الحراسـة ، لـذلك تـضافرت جهـود الفقـه                       
لتحديــد مــدلول الحراســة ، ) المعــايير(اء فــي محاولــة لإيجــاد بعــض الــضوابط والقــض

وقـد تمثلـت هـذه الجهـود فـي فكـرتين أو نظـريتين أفـرزت كـل واحـدة منهـا مـدلولا             
   ٤.مغايرا لمعنى الحراسة كما أضاف بعض الفقهاء نظرية ثالثة 
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 ٣٤٧ 

ــى  ــة الأول ــائلين  -:النظري ــة ، وأول الق ــة القانوني ــة الحراس ــميت بنظري ــو  س ــا ه  به
ــسي  ــه ) هنــري مــازو ( الفقيــه الفرن ــة مــن قبــل شــخص يخول هــي الــسيطرة القانوني

القــانون حــق إدارة الــشيء واســتخدامه ومراقبتــه ، وتــستمد هــذه الــسلطة القانونيــة مــن 
الحق الذي يكـون لهـذا الـشخص علـى الـشيء الـذي ينبغـي أن يكـون حقـا مـشروعا ،                        

شخـصيا يتـصل بهـذا الـشيء ويتعلـق بـه ،             ولا يهم أن يكون الحـق حقـا عينيـا أو حقـا              
وســواء أكــان العقــد مــصدرا لهــذا الحــق أو كــان القــانون مــصدره أو أي مــصدر مــن 
مــصادر الحقــوق ، فوجــود هــذه الــسلطة القانونيــة تكفــي لثبــوت الحراســة فــلا يــرتبط 

    ٥.مباشرتها  بالفعل 
 ـ   يمكن القـول     حيـث  , قانونيـا    سـندا     الاخـذ بهـذه النظريـة  لان لـيس لهـا              نانـه لا يمك

ــادة ان  ــة ولا   ١٣٨٤الم ــسلطة القانوني ــك ال ــل تل ــق مث ــشترط تحق ــسي لا ت ــدني فرن  م
   ٦.توجب ربط الحراسة بوجود مثل تلك السلطة 

فبموجـب هـذه النظريـة      ) الماديـة (فهـي نظريـة الحراسـة الفعليـة         : أما النظريـة الثانيـة      
ــي اســتعما  ــة ف ــسلطة الفعلي ــوافر ال ــة يتحــدد بت ــاط الحراس ــان من ــه ف ــشيء ورقابت ل ال

وتوجيهه لحـساب ذلـك الـشخص بـصرف النظـر عمـا إذا كانـت هـذه الـسلطة مـستمدة                      
   ٧.من حق قانون أو سبب غير مشروع 

ــة     ــة الحراس ــا نظري ــت له ــي تعرض ــادات الت ــة إزاء الانتق ــذه النظري ــرت ه ــد ظه وق
( القانونيــة فقــد هجرهــا الفقــه والقــضاء ، وكــان مــن الفقهــاء المعارضــين لهــا أمثــال 

 وكانـت محكمـة الـنقض الفرنـسية قـد أكـدت هـذا المفهـوم فـي حكـم                     ٨)ابيتان واسمان ك
ــا   ــسبيا لقوله ــديث ن ــسلطة    " ح ــع ب ــا يتمت ــه إنم ــه ورقابت ــي إدارت ــارس ف ــان الح ب

  ٩" .الاستعمال والتوجيه والرقابة بشكل طوعي ومستقل
واستنادا إلـى ذلـك فـان حـارس الـشيء الـذي يكـون مـسئولا عـن تعـويض الأضـرار                     

مة عنـه ، هـو مـن لـه الـسلطة الفعليـة علـى الـشيء بغـض النظـر عـن الـسبب                          الناج
الشرعي لتلـك الـسلطة ويترتـب علـى هـذا القـول عـدم ربـط الحراسـة بالملكيـة علـى                       
الشيء ، ومن جهـة ثانيـة عـدم اشـتراط تلـك الـسلطة لـسبب مـشروع ، ممـا يعنـي أن                         

ن الــشيء واضــع اليــد علــى الــشيء كالــسارق والغاصــب يكونــان حارســين متــى كــا
ــى   ــة عل ــسيطرة المادي ــه ال ــالي تثبــت الحراســة لمــن تكــون ل ــصرفهما ، وبالت تحــت ت
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 ٣٤٨ 

الــشيء دون أن يــشترط بالــضرورة اســتعمال ذلــك الــشيء وقــت الحــادث  ممــا يعنــي 
أن الشخص يعد حارسـا للـسيارة مـثلاً ولـو لـم يكـن يقودهـا وقـت الحـادث مـادام قـد                         

نبــه ومحتفظــا بــسلطته علــى عهــد بقيادتهــا إلــى شــخص أخــر وكــان هــو جالــسا بجا
السيارة وكـذلك الحـال إذا أعطـى الوالـد سـيارته إلـى ولـده ليقودهـا فـي مهمـة معينـة                        

  ١٠.فانه يبقى حارسا لها رغم عدم استعماله للسيارة 
 مــن انونين العراقــي والمــصريموقــف القــمــا هــو :  الـسؤال الــذي يطــرح هنــا هــو 

  هاتين النظريتين ؟ 
قـد  انهمـا   ،  مـصري مـدني   ١٧٨ و عراقـي  مـدني    ٢٣١تين مـن خـلال نـص المـاد        يلاحظ

 بالمسؤولية عـن الأشـياء علـى الحـارس أو مـن كـان تحـت تـصرفه أو علـى مـن                        األقت
ــضوابط    ــع ال ــارس ودون وض ــصود بالح ــد المق ــه دون تحدي ــي حفظ ــياء ف ــت الأش كان

  . المميزة للمركز القانوني لذلك الشخص 
ــا إلــى أراء الفقهــاء نجــد أن الفقهــاء ال مــصريين يجمعــون علــى ربــط لكــن لــو رجعن

ــة    ــة الحراس ــار نظري ــذ اعتب ــشيء ونب ــة لل ــسلطة المادي ــة ال ــة ، بنظري ــوم الحراس مفه
 حيـث يتـضح مـن أرائهـم  إنهـم يـستندون              ١١.القانونية كمعيـار لتحديـد ذلـك المفهـوم          

ــادتين     ــى الم ــة إل ــوم الحراس ــد مفه ــي تحدي ــين  ١٧٧ و١٧٦ف ــصري اللت ــدني م  م
ــتلازم بــين ا لملكيــة والحراســة وعــدم الــتلازم بــين الحراســة تفــصحان عــن انعــدام ال
  .وبين الحيازة المادية للشيء من الجهة الثانية 

ــانون     ــة ، أن الق ــة والملكي ــين الحراس ــتلازم ب ــاء ال ــن انتف ــستخلص م ــا ن ــه فإنن وعلي
ــدني  ــي والم ــصري و العراق ــة الم ــلفا   بقي ــا س ــشار اليه ــرى الم ــة الاخ ــوانين العربي الق

ــى الــشيء بتحديــد مفهــوم الحــارس ، نجــد انهــا  تعتنــق نظريــة الح راســة الماديــة عل
وينفي بالمقابـل اقتـران قيـام الحراسـة بملكيـة الـشيء وفقـا لنظريـة الحراسـة القانونيـة                     

.  
 فهـي نظريـة الحراسـة الاقتـصادية ، حيـث يـربط القـائلون بهـذه                  :أما النظريـة الثالثـة      

ــا المنت   ــي يجنيه ــة الت ــياء بالمنفع ــن الأش ــسؤولية ع ــة الم ــشيء ، إذ  النظري ــن ال ــع م ف
 الطـابع المـادي علـى هـذا النـوع مـن أنـواع               إضـفاء يذهب أنصار هـذه النظريـة إلـى         
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المسؤولية ، وبنـاء علـى ذلـك فـان حـارس الـشيء المـسئول عـن أضـراره هـو ذلـك                        
   ١٢.الشخص الذي يستفيد من الشيء وتعود منفعته والفائدة المتوخاة منه إليه 

مــن الانتقــادات ، وابــرز هــذه الانتقــادات ، أن وقــد تعــرض هــذا المعيــار إلــى العديــد 
هذا المعيار يـؤدي إلـى ثبـوت الحراسـة لمـن يـستفيد اقتـصاديا مـن الـشيء حتـى ولـو               
لم تكن له أي سـلطة عليـه ، وهـو أمـر يتنـافى مـع مـدلول الحراسـة التـي تفتـرض أن                          

، كمــا وجهــت محكمــة الــنقض المــصرية كــون للحــارس ســلطة فعليــة علــى الــشيء ي
قـد لهـذه الفكـرة عنـدما رفـضت تحديـد الحـارس اسـتنادا إلـى الفائـدة الناجمـة                      سهام الن 

عــن اســتعمال الــشيء ، وقــضت بــان الحــارس المــسئول قــد لا يكــون مــستفيدا مــن  
   ١٣.استعمال الشيء 

ــد مــن الفقهــاء   ــد تراجــع العدي ــة، فق ــذه النظري ــى ه وإزاء الانتقــادات التــي وجهــت إل
ــستطع ــم ت ــا ، وبــذلك ل  هــذه النظريــة مــن إيجــاد معيــار منــضبط الــذين دافعــوا عنه

ــة   ــسلطة الفعلي ــا أمــام نظريــة ال ــك الفكــرة تقريب لتحديــد مــدلول الحراســة وتلاشــت تل
  . التي اشرنا لها سابقا 

  
  الثانيالفرع 
  )الشـــيء(محل الحراسة 

تنقسم الأشياء التـي تقـوم عليهـا الحراسـة إلـى أشـياء حيـة وأشـياء غيـر حيـة ، حيـث                     
 ـ    سان والحيوانـات بأنواعهـا ، أمـا الأشـياء الغيـر حيـة فهـي كـل مـا                    تشمل الأولـى الإن

موجود عدا الأشـياء الحيـة مـن حديـد وحجـارة وخـشب حتـى النباتـات وان كانـت مـن                      
ــن     ــا م ــاص يجعله ــوع خ ــن ن ــذه م ــا ه ــسيولوجيا ، إلا أن حياته ــة ف ــات الحي المخلوق

  ١٤. الحيةناحية الأضرار التي يمكن أن تنجم عنها تندرج في نطاق الأشياء غير
 يـدخل فـي     ١٥والشيء محل البحث هـو كـل شـيء مـادي غيـر حـي فيمـا عـدا البنـاء                    

  .هذا النطاق ما دامت حراسته تقتضي عناية خاصة
 ينالحـال فـي القـانون     وكـذلك   , )٢٣١ ( فـي المـادة      عراقـي ولما كـان القـانون المـدني ال       

ــدني ال ــصريالم ــادة (م ــسي) ١٧٨ الم ــدني الفرن ــانون الم ــادة ( والق ــصر ,)١٣٨٤الم  تق
ــياء    ــة والأش ــى الآلات الميكانيكي ــياء عل ــن الأش ــسؤولية ع ــاص بالم ــنص الخ ــق ال تطبي

  . التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها 
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ــذا ا ــسم ه ــه سينق ــرعوعلي ــة  لف ــوم الآلات الميكانيكي ــي الأول مفه ــث ف ــقين نبح ــى ش  إل
النحـو  ونتناول فـي الثـاني مفهـوم الأشـياء التـي تتطلـب عنايـة خاصـة ، وذلـك علـى                       

   -:الآتي
  
   الآلات الميكانيكية -١

ــادتين   ــي الم ــدني ٢٣١وردت ف ــي م ــدني ١٧٨ و عراق ــصري م ــارة م الآلات (  عب
ــة  ــلا    ) ميكانيكي ــه ف ــضمونها ، وعلي ــد لم ــى تحدي ــا أو حت ــف له ، دون ورود أي تعري

  .بد أن نحدد المقصود بالآلات الميكانيكية 
ــة  ــك ( فكلم ــ  )  Mecaniqueميكاني ــة أجنبي ــي كلم ــة ه ــواميس العلمي ــا الق ة وتعرفه
ــا  ــوازن  ( بأنه ــة والت ــوانين الحرك ــق بق ــا يتعل ــل م ــي  ١٦).ك ــة ه ــة الميكانيكي  والآل

مجموعـة مـن الأجــسام الـصلبة الغـرض منهــا تحويـل عمـل إلــى عمـل  أخـر وهــي         
ــرك    ــن مح ــا م ــستمد حركته ــاه أو أي  -  Moteur -ت ــساقط المي ــو ت ــون ه ــد يك  ق

ــة ويجع لهــا تتحــرك تبعــا لهــذا الــضغط ، إذ أن شــيء أخــر يــضغط علــى أجــزاء الآل
الآلــة الميكانيكيــة هــي الآلــة المــزودة بمحــرك أو بقــوة دافعــة باســتثناء يــد الإنــسان ، 
ــاه أم الهــواء و   ــك القــوة هــي الكهربــاء أم البخــار أم البتــرول أم المي وســواء أكانــت تل

ــك  ــر ذل ــدراجات    ١٧.غي ــسيارات وال ــة، ال ــد آلات ميكانيكي ــه تع ــذلك فان ــا ل  وتطبيق
ــة     ــصاعد الكهربائي ــة والم ــصناعية والزراعي ــسفن والآلات ال ــائرات وال ــة والط البخاري

  . وما شابه ذلك 
وعليـه فانـه مـن المتـصور أن تقـع أضــرار بيئيـة بفعـل الآلات الميكانيكيـة ممـا يــؤثر          
على نطـاق البيئـة وبالتـالي يـؤدي إلـى إحـداث أضـرار بالبيئـة ، فأصـوات محركـات                      

إقلاعهــا مــن المطـارات والتــي تــصل فــي بعــض الأحيــان  الطـائرات أثنــاء هبوطهــا و 
 ممـا يـستوجب مـسؤولية       إلى تـسبب أزمـات قلبيـة أو تهـدم المنـازل أو انهيـار عـصبي                

ــشاطه    ــن ن ــة ع ــضلات المتخلف ــا للف ــر حارس ــتج يعتب ــا أن المن ــائرة ، كم ــستغل الط م
الصناعي مـن أدخنـة وغـازات ، و كـذلك مـا تخلفـه المكـائن ومطـارق المـصانع مـن                       

ــار   ضوضــا ــل التي ــتج بفع ــي تن ــق الت ــن الحرائ ــضلا ع ــة ف ــة للراح ــوات مقلق ء وأص
ــث      ــى تلوي ــؤدي إل ــا ي ــة مم ــن الآلات الميكانيكي ــة م ــشرارات المنبعث ــائي وال الكهرب
الهــواء بالأدخنــة المتــصاعدة ومــن ثــم إلحــاق أضــرار بيئيــة كبيــرة بــصحة الإنــسان  

  .بشكل خاص وبالبيئة بشكل عام 
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   خاصة  الأشياء التي تتطلب عناية-٢
انقـسم الفقــه والقـضاء بــشأن الأشـياء التــي تتطلـب فــي حراسـتها عنايــة خاصـة إلــى       

   -:اتجاهين 
يــرى أن الأشــياء التــي تحتــاج فــي حراســتها إلــى عنايــة خاصــة أمــا : الاتجــاه الأول 

أن تكـون طبيعتهـا تقتـضي مثـل هـذه العنايـة ، وإمـا أن لا تكـون الأشـياء خطـرة فـي            
ــث  ــصبح مبع ــا ت ــه ولكنه ــت  طبيعت ــي رافق ــسات الت ــروف والملاب ــسبب الظ ــر  ب  خط

الحــادث لــذلك فقــد اقتــضت عنايــة خاصــة فــي حراســتها ولــو لــم تكــن خطــرة فــي 
ــي ،    ــعها الطبيع ــي وض ــت ف ــرا إذا كان ــيئا خط ــست ش ــسلم لي ــشجرة وال ــل ، فال الأص
ولكنها تـصبح خطـرة إذا اقتلعتهـا الريـاح ورمـت بهـا علـى قارعـة الطريـق  أي انـه                        

ــاه ــذا الاتج ــت  بحــسب ه ــتها إذا كان ــي حراس ــة ف ــة لعناي ــة ماس ــياء بحاج ــر الأش  تعتب
   ١٨.خطرة بطبيعتها أو إذا كانت خطرة بملابساتها 

يـرى أن الأشـياء التـي تحتـاج فـي حراسـتها  إلـى عنايـة خاصـة هـي                      : الاتجاه الثاني   
الأشياء الخطـرة بطبيعتهـا ، أمـا الأشـياء التـي لا يعتبـر الخطـر مـلازم لطبيعتهـا فـلا                       

ــق المــادة  تتطلــب ع ــدخل فــي تطبي ــم لا ت ــة خاصــة فــي حراســتها ، ومــن ث  ٢٣١ناي
ــا ورد فــي الأعمــال مــصريمــدني ١٧٨ والمــادة عراقــيمــدني  ــى م ــستندون إل   ، وي

التحـــضيرية للتقنـــين المـــدني المـــصري ، إذ تقـــول المـــذكرة الإيـــضاحية ، أن  
المشروع لـن يمـضي فـي هـذا الـسبيل لأقـصى مـن غايتـه ، بـل اجتـزء مـا تقتـضيه              

  ١٩.حوال البلاد في المرحلة الراهنة من حياتها الاقتصادية أ
  -:من خلال ما تقدم نرى أن الرأي الأول الأجدر بالاهتمام من عدة نواحي 

ــى ــة الأول ــود ا: الناحي ــه  أن وج ــي طبيعت ــواء ف ــرة س ــة خط ــشيء بحال ــسب ا ل وبح
ــا   ــط المــسؤولية عم ــك هــو رب ــيس معنــى ذل ــه ، ل ــسات التــي ترافق الظــروف والملاب

 ـ ه مـن ضـرر وفقـا للـنص الخـاص بحراسـة الأشـياء غيـر الحيـة بـصفة مطلقـة            يحدث
  .لأنه توجد كثير من الضوابط الأخرى لتطبيق هذا النص  

إذا قلنــا أن تطبيــق هــذا الــنص يقتــصر فقــط علــى الأشــياء الخطــرة : الناحيــة الثانيــة 
ــ ــؤدي إل ــا ، ي ــادبطبيعته ــشملها الم ــد لا ت ــتمتين اعــلاهى خــروج حــالات ق ــا يح   ، مم

علينا بـالرجوع بـشأنها إلـى حكـم القواعـد العامـة وهـذا قـد لا يـوفر الحمايـة الفعالـة                        
  . للشخص المتضرر ، وبالتالي يتنافى مع  روح التشريع 
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ــة  ــة الثالث ــلال -:الناحي ــن خ ــاد م ــص الم ــي و٢٣١تين ن ــدني عراق ــدني  ١٧٨  م م
ــصري  ــعم ــدما وض ــه  تاعن ــد ان ــد راع نج ــاق ــصاديةت ــة والاقت ــروف الاجتماعي   الظ

اكثـر مـن    أيـضا أن تلـك الظـروف قـد اختلفـت مـن            مـن جهـة اخـرى     إلا انـه    ,آنذاك  
ــتين  ــار     س ــبحت الإخط ــث أص ــة ، بحي ــة المتلاحق ــورات العلمي ــة للتط ــنة ، نتيج س

ــصرها،      ــان ح ــصعوبة بمك ــن ال ــة م ــر الحي ــياء غي ــسببها الأش ــي ت ــرار الت والأض
ريـة الـشيئية    بالإضافة إلـى ذلـك أن الفقـه وإلقـضاء الفرنـسي الـذي أسـس وطـور النظ                  

  منـذ أكثـر مـن نـصف قـرن ، أي قبـل صـدور القـانون المـدني                     ٢٠قد نبذ هـذه الفرقـة       
  . المصري العراقي و

علــى كــل حــال ، أن المــسؤولية عــن الأشــياء غيــر الحيــة بنوعيهــا الآلات الميكانيكيــة 
والأشــياء الأخــرى التــي تتطلــب عنايــة خاصــة للوقايــة مــن ضــررها ، فقــد أدت إلــى 

بيـر مـن المـضرورين الـذين تعرضـوا للأضـرار البيئيـة وغيـر البيئيـة                  حماية جانـب ك   
ــواء أو    ــاه أو اله ــوث المي ــة عــن تل ــك الناجم ــي تل ــة ه ، إذ أن اخطــر الأضــرار البيئي
ــة     ــصادر الطاق ــتخدام م ــن اس ــب ع ــي تترت ــك الت ــصناعية أو تل ــات ال ــة بالمخلف الترب

يتـصل فيهـا الـضرر      التقليدية وغيـر التقليديـة، ومـصادر الـضرر البيئـي جميعهـا هـذه                
باستخدام شـيء مـا لا بـل أكثـر مـن ذلـك فـان القـضاء فـي فرنـسا ذهـب إلـى حـد                            
اعتبــار الــدخان والأبخــرة والإشــعاعات بأنواعهــا كافــة أشــياء تقــوم مــسؤولية متــولي  

  .الرقابة عليها إذا سببت ضررا للغير 
  

  الثاني مطلبال
  وقوع الضرر بفعل الشيء

  
شـياء غيـر الحيـة أن يقـع الـضرر بفعـل الـشيء               من شروط تحقـق المـسؤولية عـن الأ        

ــشيء الخاضــع للحراســة فــي حــدوث ضــرر، إذ لا يكفــي فــي نظــر   أي أن يتــسبب ال
ــل يجــب أن   ــياء، ب ــق مــسئولية حــارس الأش ــه والقــضاء أن يحــدث الــضرر بتحقي الفق
يكون الضرر  قد سـببه فعـل الـشيء، بمعنـى أخـر أن تـدخل الـشيء غيـر الحـي هـو                         

 ، مــدني فرنــسي ١٣٨٤المــسؤولية الــشيئية طبقــا لــنص المــادة شــرط أساســي لانعقــاد 
ــادتين  ــدني ٢٣١، والم ــي م ــدني ١٧٨ وعراق ــصري م ــع  م ــشيء الخاض ــل ال  ، ففع

ــي أن   ــا إذ لا يكف ــدخلا ايجابي ــضرر ت ــي إحــداث ال ــه ف ــون تدخل للحراســة يجــب أن يك
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يكون تـدخل الـشيء تـدخل سـلبي، فـإذا كـان التـدخل الـسلبي مـن قبـل الـشيء، فـلا                         
ــون  ــضرر لا   يك ــدوث ال ــي ح ــشيء ف ــدخل ال ــر أن ت ــشيء، غي ــل ال ــن فع ــضرر م ال

يتطلــب أن يكــون هنــاك اتــصال مباشــر أو احتكــاك مــادي بــين الــشيء والمــضرور إذ 
وقــد عبــرت محكمــة  ٢١.قــد يتــدخل الــشيء فــي إحــداث الــضرر دون احتكــاك مــادي 

ــاريخ     ــا بت ــادر عنه ــم ص ــي حك ــصرية ، ف ــنقض الم ــر ٢٠ال ــه  " ١٩٦٠٢٢ فبراي ان
ــشترط ل ــادة  ي ــي الم ــررة ف ــياء المق ــارس الأش ــسئولية ح ــق م ــع ١٧٨تحقي ــدني أن يق  م

ــداث    ــي إح ــا ف ــدخلا ايجابي ــشيء ت ــدخل ال ــضي أن يت ــا يقت ــشيء مم ــل ال ــضرر بفع ال
كمـا اسـتقر القـضاء الفرنـسي وأيـده جانـب مـن الفقـه ، علـى أن القـانون لا                       " الضرر  

ين الــذي لا يميــز فــي الــشيء الخاضــع للحراســة بــين الــذي تحركــه يــد الإنــسان وبــ
ــه      ــق بطبيعت ــب لاص ــشيء عي ــي ال ــون ف ــي أن يك ــرورة ف ــه لا ض ــه ، وبأن تحرك
ــياء     ــساكنة وألاش ــياء ال ــين الأش ــة ب ــضت التفرق ــا رف ــه ، كم ــضرر بذات ــل ال ومحتم

ــد تطبيــق المــادة  ــشترط وجــود ١٣٨٤المتحركــة عن ــه لا ي ــضرورة ان ــا يعنــي ال  ، مم
  ٢٣.النص عيب محدد بالشيء من اجل انعقاد المسؤولية وفقا لهذا 

ومتــى تــوافر الــشرطين الــسابقين فانــه تتقــرر مــسئولية حــارس الأشــياء وفقــا لــنص  
ــادة  ــدني ٢٣١الم ــي م ــدني ١٧٨  وعراق ــصري م ــض  ١٣٨٤ وم ــسي بغ ــدني فرن  م

النظــر عمــا إذا كــان ثمــة اتــصال مــادي بــين الــشخص المــضرور والــشيء الخاضــع 
كانـت أضـرار    للحراسة ، وكـذلك بغـض النظـر عـن صـفة الأضـرار المـدعاة سـواء أ                  

ــن     ــة م ــة معين ــشترط درج ــم ي ــشرع ل ــك لان الم ــسيمة ، وذل ــرار ج ــسيطة أم أض ب
ــان أو   ــان أو الزم ــى ظــروف المك ــويم الأضــرار إل ــي تق ــا لا ينظــر ف الأضــرار ، كم

  . الاعتبارات المستمدة من الشخص المضرور
فــإذا اثبــت المــضرور الــشرطين الــسابقين قامــت مــسئولية حــارس الأشــياء ، واعتبــر 

ــانو ــه   الق ــث أن التزام ــارس ، حي ــب الح ــي جان ــرض ف ــأ مفت ــو خط ــأ ه ــا الخط ن هن
 ـ              ذل عنايـة ومـن ثـم فـلا     بالسيطرة علـى الـشيء هوالتزامـه بتحقيـق نتيجـة لا التـزام بب

 ـ  الحيطـة الكافيـة لمنـع        انـه قـد اتخـذ ا        أن ينفـي هـذا الخطـأ إلا بإثبـات          ارسسبيل للح
 الـسبب الأجنبـي  بأثبـات   مـدني عراقـي او     ٢٣١وقوع الـضرر كمـا ذهبـت اليـة المـادة            

 ، أي أن الحـارس لكـي يــدفع عـن نفــسه     مـدني مــصري ١٧٨كمـا ذهبـت اليــة المـادة    
 خـر  يكـن بفعـل الـشيء وانمـا بـسبب أ           المسئولية ، عليه أن يثبـت الـضرر الحاصـل لـم           

  .متمثلا بالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر نفسه 
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لية الـشيئية تعـد مجـالا خـصبا فـي مجـال الأضـرار البيئيـة،                 مما لاشك فيـه أن المـسؤو      
ــة      ــدات ذات الطبيع ــشغيل الآلات والمع ــن ت ــة ع ــة ناجم ــرار البيئي ــب الأض إذ أن اغل
ــسؤولية    ــا أن الم ــة خاصــة ، كم ــى حراس ــا إل ــاج عنايته ــي تحت ــك الت الخاصــة ، أو تل

ة عن فعـل الأشـياء قـد تـساهم فـي حمايـة البيئـة وذلـك عـن طريـق تقريـر مـسؤولي                        
المنـتج الــذي يخــاطر بــان يطــرح للحركــة مـادة خطــرة بطبيعتهــا بحيــث تــؤدي إلــى   

  .الأضرار بالبيئية 
ــوء     ــى ض ــة عل ــرار البيئي ــن الأض ــسؤولية ع ــيس الم ــي تأس ــضاء ف ــد الق ــد وج وق
ــر     ــن جب ــاع ع ــث أن الامتن ــضية ، حي ــة التعوي ــق العدال ــا يحق ــشيئية م ــسؤولية ال الم

ل اســتقرار قــانوني ، إذ انــه يجــب الــضرر بــدعوى عــدم إثبــات الخطــأ فيــه هــدم لكــ
تحقيق المساواة بـين مركـز المـواطنين وذلـك عـن طريـق افتـراض الخطـأ فـي جانـب                      

ومــن .الحــارس ، ســواء أكــان هــذا الافتــراض يقلــب إثبــات العكــس أم لا يقبــل ذلــك 
ــى   ــق حت ــوث تتحق ــسؤولية عــن ضــرر التل ــذا المجــال، ان الم ــضائية به ــات الق التطبيق

ــسبب  ــشاط الم ــان الن ــو ك ــاص  ول ــشكل خ ــرة ب ــورة كبي ــسم بخط ــه لا يت  ، وان ٢٤ ل
ــة      ــن أدخن ــصناعي م ــشاطه ال ــن ن ــه ع ــضلات المتخلف ــا للف ــر حارس ــصانع يعتب ال

ــازات ــصناعية   ٢٥وغ ــشأة ال ــستغل المن ــا أن م ــتج(، كم ــن  ) المن ــارس ع ــسأل كح ي
الأدخنة المطرودة في الهـواء والتـي كونـت طبقـة مـن الـثلج تـسببت فـي وقـوع بعـض                       

ــه ح ــد ان ــث يع ــوادث حي ــة الح ــذه الأدخن ــاً  له ــتئناف ٢٦.ارس ــة الاس ــد ردت محكم  وق
الفرنــسية الــدعوى التــي أقامهــا احــد الأشــخاص ضــد المــسئولين عــن معمــل لإنتــاج  
البيرة ، وطلب التعويض عـن الأضـرار التـي نتجـت عـن تـسرب ميـاه أسـنه مـن قنـاة                      
اصــطناعية خاصــة مؤســسا دعــواه علــى قواعــد المــسؤولية عــن فعــل الــشيء ، وقــد 

محكمة رفـض الـدعوى بـان تلـك القنـاة لـم تـسبب أي ضـرر لملـك المـدعي ،                       سببت ال 
ــة علــى تركيــب مجــاري مكــشوفة   ــرة البلدي ــدما أقــدمت دائ وان الأضــرار حــصلت عن
فكان مـن المحظـور علـى المـسئولين عـن معمـل البيـرة المـس بتلـك الأجهـزة العامـة                       

ف قــد أحــسنت فــي ، ورأت المحكمــة العليــا بأنــه بهــذا التعليــل تكــون محكمــة الاســتئنا
تطبيـق القــانون بردهـا للــدعوى ، لان المـصدر الوحيــد كـان كامنــا فـي فعــل شــخص      

ــته   ــن معارض ــث لا يمك ــاه    ٢٧ .ثال ــا ذكرن ــق لم ــو تطبي ــر ه ــرار الأخي ــذا الق وه
ــا ، وان      ــدخلا ايجابي ــدخل ت ــب أن يت ــة يج ــع للحراس ــشيء الخاض ــصوص أن ال بخ

الحـادث فـي وضـع غيـر     يكون هو الـسبب المنـتج للـضرر أي أن يكـون الـشيء وقـت              
طبيعي ، وكـان مـن شـأن هـذا الوضـع أن يـؤدي إلـى حـدوث الـضرر بحكـم الـسير                         
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وكــان مــن شــأن هــذا الوضــع أن يــؤدي إلــى حــدوث الــضرر بحكــم الــسير العــادي 
وهـو مـا عبـرت عنـه محكمـة الـنقض المـصرية عـن رأيهـا بهـذا الموضـوع             .للأمور  

انــه يــشترط لتحقيــق "  حيــث ذكــرت ١٩٦٤ فبرايــر ٢٠فــي قرارهــا الــصادر بتــاريخ 
ــي ال  ــررة ف ــياء المق ــارس الأش ــسؤولية ح ــادة م ــع  ١٧٨م ــدني أن يق ــانون الم ــن الق  م

ــداث    ــي إح ــا ف ــدخلا ايجابي ــشيء ت ــدخل ال ــضي أن يت ــا يقت ــشيء مم ــل ال ــضرر بفع ال
ــدخل    ــان ت ــة الموضــوع ب ــام محكم ــسؤولية إم ــذه الم ــارس ه ــع الح ــإذا دف ــضرر ف ال
ــار     ــى أب ــسه إل ــل بنف ــضرور دخ ــث أن  الم ــلبيا ، حي ــدخلا س ــن إلا ت ــم يك ــشيء ل ال

 ـ         ان الحكـم المطعـون فيـه إذا لـم يواجـه هـذا الـدفع                الفضلات التـي سـببت الـضرر ، ف
ــستوجب نقــضه   ــا ممــا ي ــشه يكــون معيب ــم يناق ــا قــضت محكمــة ٢٨"الجــوهري ول  كم

الــنقض الفرنــسية بمــسؤولية الــشركة المنتجــة للكيمياويــات عــن الأضــرار الناتجــة عــن 
ــي أدت     ــاطن الأرض ، والت ــي ب ــودة ف ــب الموج ــن الأنابي ــسامة م ــازات ال ــسرب الغ ت

ــوت ا ــى م ــى   إل ــر عل ــشيء الخط ــة ال ــسؤولية بحراس ــت الم ــخاص ، وربط ــد الأش ح
أساس انـه لا يـشترط أن يكـون الـشيء موجـودا علـى سـطح الأرض وذلـك مـن اجـل                        

ــادة   ــص الم ــى ن ــاء عل ــسؤولية بن ــاد الم ــسي  ( ١٣٨٤انعق ــدني فرن ــي أن ) م ــل يكف ب
يكـون الـشيء قـد شـارك فـي إحـداث الـضرر بغـض النظـر  عمـا إذا كـان موجــودا            

ويلاحــظ مــن خـلال القــرار الأخيــر أن محكمــة  ٢٩.الأرض أو فــي باطنهـا  علـى ســطح  
ــة     ــاص بحراس ــنص الخ ــضمون ال ــعا لم ــصورا واس ــت ت ــد أعط ــسية ق ــنقض الفرن ال
الأشــياء ، حيــث أنهــا لــم تــشترط أن يكــون الــشيء الخاضــع للحراســة موجــودا علــى 
سطح الأرض، مـن اجـل تحقـق المـسؤولية عـن الأشـياء ، وبالتـالي فإنهـا جعلـت مـن                       

ــادة  ــص  الم ــادتين  ١٣٨٤/١ن ــل الم ــي تقاب ــسي والت ــدني فرن ــصري ١٧٨م ــدني م  م
ــات   ٢٣١و ــة عملي ــضن كاف ــي أن يحت ــدني عراق ــل    م ــدث بفع ــي تح ــوث والت  التل

  ٣٠.الأشياء
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 ٣٥٦ 

   الثانيبحثالم
  تجزئة الحراسةنظرية 

  
  

 الــسابق ، أن المــسؤولية عــن حراســة الأشــياء ، هــي بحــثبــدا لنــا واضــحاً ، فــي الم
وم علــى الخطــأ المفتــرض فــي الحراســة ، أي فــي ســلوك الحــارس فــي مــسؤولية تقــ

ــسي   ــا فــي نظــر الفقــه والقــضاء الفرن ــشيء، كمــا أن الحراســة المقــصود به رقابــة ال
  . والعربي ، هي الحراسة الفعلية 

ــة ل   ــة الموجب ــان الحراس ــصرية ، ب ــنقض الم ــة ال ــضت محكم ــد ق ــا فق ــسؤولية طبق لم
ــادة ــنص الم  ــ) ١٧٨ ( ل ــق ب ــا تتحق ــدني إنم ــيطرة  م ــشيء س ــى ال ــشخص عل سيطرة ال

ــسه    ــساب نف ــة لح ــه والرقاب ــتعمال والتوجي ــي الاس ــة ف ــك  ٣١.فعلي ــوء ذل ــى ض  وعل
أصبحت مقاضاة حـارس الـشيء أكثـر يـسراً وسـهولة مـن مقاضـاة المنـتج، الـذي يقـع                      

ــأه  ــات خط ــضرر إثب ــى عــاتق المت ــتج(عل ــى ).المن ــؤدي إل ــة ت يلاحــظ أن هــذه النتيج
ــة ــشيء اخــتلال واضــح فــي ميــزان العدال  ، وتــؤدي إلــى تحمــل الحــارس المــادي لل

للمــسؤولية عــن المخــاطر التــي تــنجم عــن عيــوب الــشيء التــي تــسبب فيهــا المنــتج 
  .نتيجة لخطأ في الإنتاج من حيث التصميم أو التصنيع 

 تجزئـة    سـميت بنظريـة    نتيجة لـذلك فقـد اتجـه الفقـه والقـضاء إلـى اسـتحداث نظريـة                
. ع بــسبب عيــب داخلــي بالــشيء محــل الحراســةالحراســة بالنــسبة للأضــرار التــي تقــ

  .إذ قُسمت الحراسة إلى حراسة تكوين وحراسة استعمال
وبالتــالي فإننــا ســنتناول هــذه النظريــة لنتبــين مــدى معالجتهــا للأضــرار الناجمــة عــن 
ــة   ــه مــسألة مفهــوم النظري ــرع الأول ســنعالج في ــين، الف ــرعين اثن ــة فــي ف ــوث البيئ تل

فــي الفـرع الثــاني دور هـذه النظريــة فـي مــسؤولية    بـشكل عــام، فـي حــين سـنتناول    
ــادة   ــي تطرقــت لهــذه الأشــياء الم ــة الخاصــة الت منــتج الأشــياء الخطــرة أو ذات الطبيع

ــن القـ ـ) ١٣٨٤( ــادتين  م ــسي والم ــدني الفرن ــدني ) ٢٣١(انون الم ــيم ) ١٧٨( و عراق
   -: ، على النحو الآتي مصريمدني 
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 ٣٥٧ 

   الأولمطلبال
  مفهوم النظرية

ــ ــرت نظري ــةة ظه ــة الحراس ــدمان  تجزئ ــسي جول ــه الفرن ــد الفقي ــى ي ) Goldman( عل
ــوان    ــسية بعن ــون الفرن ــة لي ــى جامع ــة إل ــانون  المقدم ــي الق ــالته ف ــي رس ــد " ف تحدي

  ١٩٤٦.٣٢عام " الحارس المسئول عن فعل الأشياء غير الحية 
ــين ،     ــين حارس ــسم ب ــشيء تنق ــة ال ــف أن حراس ــذا المؤل ــي ه ــه ف ــذا الفقي ــح ه أوض

ــي  أحــدهما حــارس ال ــة ف ــوب التكــوين الداخلي ــسئولا عــن عي ــوين بحيــث يكــون م تك
  .الشيء ، والثاني هو حارس الاستعمال أي صاحب المظهر الخارجي للشيء

إننـا لـو رجعنـا      " فـي شـرح فكرتـه هـذه وتـدعيمها قـائلاً             ) جولـدمان (ويمضي الأستاذ   
ــسؤولية    ــق بم ــا يتعل ــسي فيم ــضاء الفرن ــي صــدرت عــن الق ــدة الت ــام العدي ــى الأحك إل

ــة  ــر الحي ــياء غي ــن الأش ــي تحــدث ع ــسان عــن الأضــرار الت ــيم . الإن ــه يق ــنجد ان س
مــسؤولية حارســها علــى أســاس خطــأه المفتــرض ، افتراضــا لا يقبــل إثبــات العكــس، 
ــضرر    ــى المت ــويض إل ــصال التع ــمان إي ــة ض ــتعماله بغي ــشيء أو اس ــتخدام ال ــي اس ف

لكـن  " رسل قـائلاً  ثـم يـست   ".بشكل يسير وبمـا ينـسجم مـع اتجـاه الفقـه واجتهـاد القـضاء               
ــشيء نتيجــة   ــت الأضــرار التــي حــدثت فــي ال ــا إذا كان ــة م ــف فــي حال الأمــر يختل

ــب( ــصرف   ) عي ــت ت ــشيء تح ــك ال ــان ذل ــي صــنعه ، وك ــشيء أو ف ــب ال ــي تركي ف
شخص آخـر غيـر صـانعه ، وكـان حـسن النيـة يجهـل مـا فـي الـشيء مـن عيـوب،                       

خص الـذي يلقـي عليـه       أفلا يتحتم في هذه الحالـة إلقـاء تبعيـة هـذه الأضـرار علـى الـش                 
  . القانون بالمسؤولية عن تلك العيوب الخفية

فمن المؤكد بان إقـرار مثـل هـذا الأمـر يتفـق مـع المنطـق وينبـع مـن مبـادئ العدالـة                         
  " قبل أن يقضي به القانون 

هــذه النظريــة التــي نــادى بهــا جولــدمان ، كــان لهــا أنــصار وكــان لهــا  معارضــين 
 والعربـي، نتنـاول هـذه الآراء بـشكل مـوجز علـى              سواء مـن الفقـه والقـضاء الفرنـسي        

   -:النحو الآتي 
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 ٣٥٨ 

  الأوللفرع ا
  الرأي المؤيد

   الفقه -١
يذهب أصـحاب الـرأي المؤيـد لنظريـة الحراسـة المجـزأة، إلـى تجزئـة الحراسـة إلـى                     
نــوعين ، النــوع الأول، يــسمى بحراســة الاســتعمال والتــي تــأتي مــن اســتعمال الــشيء 

ــا ال ــتخدامه ، أم ــة  واس ــب أو حراس ــوين أو التركي ــة التك ــسمى بحراس ــاني ، في ــوع الث ن
ــسئول عــن الأضــرار النا   ــارس الم ــو الح ــتج ه ــون المن ــا يك ــة ، وفيه ــن البني ــة م تج

 الخفـي الـذي لازمـة  فـي صـنعه أو تركيبـه ، وبالتـالي                  عيبـة الشيء المـصنوع نتيجـة      
ــا ــان ، أولهم ــشيء حارس ــون ال ــا : يك ــشيء، وثانيهم ــستعمل ال ــذي ي ــارس ال ــو :الح  ه

ــه  ــب أجزائ ــه وتركي ــام بإنتاج ــشيء، أو ق ــذي صــنع ال ــارس ال ــن .الح ــسأل أي م ولا ي
هذين الحارسـين إلا عـن الأضـرار الناجمـة عـن الجانـب الـذي تنـصب عليـه حراسـته                     

.٣٣  
حيـث  ) Weill( ومن الفقهـاء الـذي ناصـرو هـذه النظريـة ودافعـوا عنهـا، الفقيـه ويـل                  

اســة التكــوين وبــرر التفرقــة بــين أيــد تجزئــة الحراســة إلــى حراســة الاســتعمال وحر
يعتبـر صـانع الـشيء حارسـا لـه حراسـة       " هذين النـوعين مـن أنـواع الحراسـة بقولـه       

تكوين، أو تركيـب لأنـه وحـده المطلـع والعـارف فـي عيـوب هـذا الـشيء ، والـسمات                       
التي تميـزه مـن الناحيـة الايجابيـة والـسلبية ومتـى ماثبـت أن الـضرر لـم يكـن ناتجـاً                        

 ـ     فة مـن صـفاته أو عيوبـه ، فـلا مجـال أبـدا لاعتبـار هـذا المنـتج                     عن الشيء عـن ص
أن التفرقــة بــين حراســة الاســتعمال " ويــسترسل قــائلا " مــسئولا عــن الــضرر الواقــع 

ــيس      ــة، إذ ل ــة للحراس ــصفة البدلي ــع ال ــارض م ــوين لا تتع ــب والتك ــة التركي وحراس
وتركيبـه  الضرر الذي وقع غيـر حـارس واحـد هـو المنـتج الـذي قـام بتـصنيع الـشيء                      

  ٣٤"، أو هو المستعمل الذي استخدم الشيء واستعمله 
ــاتذة   ــدوها الأس ــذين ناصــروها وأي ــاء ال ــن الفقه ــضا م ــر : أي ــول، وريبي ــك وبلاني تون

  ٣٥.واسمان ومن الفقهاء الذين قبلوها بتحفظ الاساتذة مازو
وقد استند أصـحاب هـذا الـرأي مـن الفقـه لنظريـة الحراسـة المجـزأة  إلـى اعتبـارات                       

ــين    العد ــيء مع ــتعمال ش ــولى اس ــذي يت ــشخص ال ــل ال ــم أن يتحم ــن الظل ــة ، إذ م ال
الأضــرار الناجمــة عــن الأمــور الداخليــة فــي الــشيء ، والتــي لايعلمهــا ، فــضلا عــن 
انه لا يملك عليهـا أي وجـه مـن أوجـه الـسلطات أيـضا مـن الظلـم أن يـسأل صـانع أو                       



 ٢٠١٥بعة ساالسنة ال/ لثانيا    العدد                                               مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية       
 

 ٣٥٩ 

 ــ ــاجم عــن اســتعمال الــشيء إذا كــان ه ــشيء عــن الــضرر الن ــتج( و منــتج ال لا ) المن
ــى   ــه أي ســلطة عل ــيس ل ــثلاً لأنابيــب الأوكــسجين المــضغوط ، ل ــل م ــستعمله ، فالناق ي
محتوى الأنابيـب ومـا فـي داخلهـا، فيكـون مـن الظلـم أن يتحمـل الـضرر النـاجم عـن                

  ٣٦.انفجارها وما يسببه محتواها حيث لا يملك أي سلطة أو رقابة
 مـن يـذهب إلـى قبـول         ٣٧عديـد مـن الفقهـاء     أما بالنسبة للفقه العربـي ، فنجـد أن هنـاك ال           

ــة تجزئــة الحراســة تتفــق مــع   هــذه النظريــة ومــن حججهــم بهــذا المجــال ، أن نظري
القــول بــان الــسيطرة الفعليــة علــى الــشيء هــي منــاط الحراســة ، ، وبمــا أن الــشيء  
يمكــن أن يتجــزأ ، فعليــة فــان الحراســات تتعــدد بتعــدد قــوى التــسلط والــسيطرة علــى 

  ٣٨.أجزائه 
  لقضاء  ا-٢

ــوين      ــة تك ــى حراس ــزأة إل ــة المج ــة الحراس ــذ بنظري ــد اخ ــسي ،ق ــضاء الفرن أن الق
وحراسـة اســتعمال فــي بعــض قراراتــه، وتعتبــر قــضية الأوكــسجين الــسائل هــي مــن  
اشهر القـضايا التـي اعترفـت فيهـا محكمـة الـنقض الفرنـسية بتجزئـة الحراسـة، حيـث                     

   أقرت التفرقة بين حارس الاستعمال وحارس التكوين ،
ــ ــائع ه ــتلخص وق ــضية وت ــسجين   : ذه الق ــطوانات الأوك ــاج اس ــركات إنت ــدى ش أن إح

السائل ، قد تعاقـدت مـع شـركة مـن شـركات النقـل لإرسـال شـحنة إلـى احـد العمـلاء             
، وأثنــاء تفريــغ الــشحنة، انفجــرت إحــدى الاســطوانات ممــا تــسبب فــي إصــابة احــد  

ــش  ــال الم ــن عم ــل آخــر م ــل وعام ــشركة النق ــابعين ل ــال الت ــاملين العم ــام الع تري، أق
دعواهمــا علــى الــشركة المنتجــة وشــركة النقــل اســتناداً إلــى المــسؤولية عــن حراســة 
الأشــياء ، دفعــت الــشركة المنتجــة بانتفــاء صــفتها كحــارس للاســطوانات بــالنظر إلــى 
انتقــال الــسيطرة الماديــة عليهــا إلــى الــشركة الناقلــة وفقــاً لمفهــوم الحراســة  الفعليــة، 

ــد ا ــل فق ــي  وبالمقاب ــسبب ف ــى أن ال ــسؤوليتها اســتناداً إل ــاء م ــل بانتف دعــت شــركة النق
الحادث لا يرجـع إلـى سـيطرتها الماديـة علـى الـشيء وإنمـا للعيـوب الداخلـة التـي لا                       

  . يسيطر عليها إلا المنتج
ــشركة   وبنــاء علــى مــا تقــدم فقــد ردت محكمــة الموضــوع الــدعوى  المقامــة علــى ال

لحراســة الفعليــة إلــى الــشركة الناقلــة ، وبالنــسبة إلــى المنتجــة ، اســتناداً إلــى انتقــال ا
الشركة الناقلـة فقـد قـضت أيـضا بـرد الـدعوى اسـتناداً إلـى انـه لا يمكـن الاسـتدلال                        
علــى أســباب الانفجــار ، بالإضــافة إلــى انــه وان صــح ادعــاء المــدعين بــان الــسبب  
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 أسـاس   في الحادث هو عيـوب داخليـة فـي الاسـطوانة التـي انفجـرت فـان ذلـك لا يعـد                     
لمــسئولية الناقــل الــذي لــم يكــن باســتطاعته العلــم بهــذه العيــوب، وقــد أيــدت محكمــة 
ــام    ــم أم ــذا الحك ــى ه ــاملان عل ــن الع ــد طع ــة أول درجــة فق ــضاء محكم الاســتئناف ق

  .محكمة النقض
وقــد انتهــت محكمــة الــنقض بــشأن هــذه الــدعوى إلــى إصــدار حكمهــا بــنقض حكــم  

ــزام الــشركة المنتجــ ــى مــسؤوليتها عــن محكمــة الاســتئناف وإل ــالتعويض اســتناداَ إل ة ب
صــفة الحـارس تثبــت فــيمن يـسيطر علــى الــشيء ماديــاً أو   " حراسـة الاســطوانات لان  

فعليـاً ، ولا تنتفـي هــذه الـصفة عــن الحـارس إلا إذا أمكنــه إثبـات فقــدها بغيـر إرادتــه       
نتقلـت  أو انتقالها إراديـا إلـى الغيـر ويـشرط أن يكـون انتقالهـا كـاملاً وان يعطـي مـن ا                      

  ٣٩ "  على توقي الاضرار اوتلافيها إليه هذه السيطرة القدرة
ــن    ــد شــركة م ــضمنت  تعاق ــة إذ ت ــذه النظري ــا ه ــرت بموجبه ــضية أخــرى أق ــي ق وف
ــل     ــاء العم ــجار وأثن ــض الأش ــشذيب بع ــام بت ــى القي ــة عل ــة إداري ــع جه ــشركات م ال
سـقطت إحــدى تلــك الأشــجار فأحــدثت ضــرراً بأحــد المــارة، فقــضت محكمــة الــنقض  

ان الـشركة تعتبـر حارسـة بالنـسبة للأضـرار الناجمـة عـن عمليـات التـشذيب ولكنهـا                     ب
لا تعتبــر مــسؤولة عــن الأضــرار الناجمــة عــن ســقوط إحــدى تلــك الأشــجار إذ تبــين 
ــشجرة   ــر الحارســة لل ــا لا تعتب ــسوس فــي جــذورها أو جــذعها لأنه أن ســقوطها اثــر ت

هـي المـسؤولة    ) لكـة للـشجر   الما(في مثـل هـذه الحالـة ، حيـث تكـون الجهـة الإداريـة                 
  ٤٠ار الحاصلة وهي الحارسة للشجرة عن الأضر

واستمرت محكمة الـنقض الفرنـسية فـي الـسير علـى هـذا المـنهج فـي قـرارات حديثـة                      
ــي    ــصادر ف ــرار ال ــا الق ــدرتها منه ــوظفي  ١٤/١٢/١٩٨١أص ــد م ــضمن  أن اح  المت

ء أثنــاء إطفـاء الحريــق قـد أصــيب بجـرح بــالغ الخطـورة اثــر انفجـار قــارورة إطفـا      
ــرار    ــى الق ــنقض عل ــة ال ــث صــادقت محكم ــق حي ــاء الحري ــه لإطف ــن قبل اســتعمالها م
ــا    ــارورة باعتباره ــك الق ــشركة صــانعة تل ــى ال ــسئولية عل ــى بالم ــذي ألق ــتئنافي ال الاس
الحارس الـذي ملأهـا بغـاز ذي ضـغط عـال معتبـرة الـشركة المنتجـة لـه قـد أخفقـت                        

ــة واســتع ــة مال اللحــام مــن الفــي حفــظ وصــيانة القنين ــة الرديئ  نلاحــظ مــن ٤١.نوعي
خلال هـذه القـرارات أن محكمـة الـنقض الفرنـسية قـد أرسـت دعـائم تجزئـة الحراسـة                      

  .إلى حراسة تكوين وحراسة استعمال
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ــدى     ــي إح ــر ف ــد اق ــصري ق ــضاء الم ــد أن الق ــصري فنج ــضاء الم ــسبة للق ــا بالن أم
ــاريخ   ــصادرة بت ــه ال ــة ، و ٢٠/١٠/١٩٥٤قرارات ــاهرة الابتدائي ــة الق ــن محكم ــي  ع الت

طبقــت فيــه فكــرة تجزئــة الحراســة بــشكل صــريح ، وذلــك عنــدما حــددت مــسؤولية  
الجيش البريطـاني عـن الأضـرار الحاصـلة للغيـر اثـر تـدفق الكيروسـين مـن الأنابيـب                 
ــسؤولية     ــت م ــط وأبق ــرافه فق ــيطرته وإش ــت  س ــة تح ــي الواقع ــي الأراض ــدة ف الممت

ــنفط  ــركة ال ــب(ش ــارس للأنابي ــا الح ــن الأ) باعتباره ــة ع ــن قائم ــة ع ــرار الناجم ض
ــسلطة    ــضع ل ــي لا تخ ــاهرة والت ــسويس والق ــين ال ــي ب ــي الأراض ــدة ف ــب الممت الأنابي

  ٤٢.الجيش المذكور
وفــي القــضاء اللبنــاني ، فقــد قــررت محكمــة التمييــز اللبنانيــة هــذا الاتجــاه بإقرارهــا 

ــاريخ     ــا بت ــصادر عنه ــرار ال ــي الق ــة ف ــة الحراس ــدأ تجزئ ــك ١٠/٦/١٩٦٩لمب  ، وذل
 ـ    سؤولية الـشركة المنتجـة للزجاجـة التـي انفجـرت ، لوجـود عيـب فـي                  عندما أقـرت بم

ــصنع   ــة لل ــا حارس ــار باعتباره ــك الانفج صــنعها، عــن الأضــرار الحاصــلة نتيجــة ذل
ــوم    ــان يق ــذي ك ــشخص ال ــن ال ــسؤولية ع ــت الم ــا نف ــة ، كم ــك الزجاج ــوين لتل والتك

ن باســتعمالها مــادام ذلــك الــضرر لــم ينــتج عــن ســوء اســتعماله لهــا ومــادام لــم يكــ
  ٤٣.بمقدوره تلافي حصوله 

أما بالنـسبة للقـضاء العراقـي ، فـان محكمـة التمييـز العراقيـة، لـم تـشر إلـى فكـرة أو                         
ــلباً ولا     ــا لا س ــشر إليه ــم ت ــلاً ، ول ــا أص ــتم به ــم ته ــزأة ول ــة المج ــة الحراس نظري

  ٤٤.إيجابا
مما تقدم نجـد أن القـضاء الفرنـسي قـد اخـذ بالحراسـة المجـزاة كمـا هـو واضـح مـن                         

ه التـي عرضـناها سـابقا، إلا أن محكمـة الـنقض الفرنـسية لـم تجـر علـى وتيـرة                       قرارات
  . واحدة ، إذ رفضت في بعض قراراتها هذه الفكرة، وهو ما سنوضحه لاحقا

  
  الفرع الثاني
  الرأي الرافض

   الفقـــه -١
يرى جانـب مـن الفقـه أن الحراسـة تعنـي الـسلطة الفعليـة علـى الـشيء ، ولمـا كـان                         

ــ ــشيء واح ــذا ال ــى  ه ــي أن تبق ــه ينبغ ــسلطة علي ــان ال ــه ، ف ــول تجزئت ــن قب داً لا يمك
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موحــدة، فــلا يجــوز أن يكــون للــشيء أكثــر مــن حــارس ، بحيــث يــستقل كــل واحــد 
  . منهم بحراسة جزء معين من الشيء

إذ لو قلنـا بخـلاف ذلـك ، فانـه يـصطدم مـع القاعـدة المـستقرة فقهـاً وقـضاء هـي أن                          
قابلـة للتعـدد، وحتـى  فـي الحـالات التـي تنفـصل               الحراسة على الـشيء تبادليـة وغيـر         

ــة ويكــون توجيــه   مظــاهر الــسلطة الفعليــة عــن بعــضها فيكــون للــشخص حــق مراقب
ــث    ــة بحي ــة الحراس ــسليم بتجزئ ــن الت ــه لا يمك ــر، فان ــشخص آخ ــتعماله ل ــشيء واس ال
ــه     ــر للتوجي ــارس آخ ــه ح ــون ل ــت يك ــنفس الوق ــتعمال وب ــارس اس ــك ح ــون هنال يك

ه المظـاهر تـشكل الـسلطة التـي تـؤدي إلـى الـسيطرة الآمـرة                 فمادامـت هـذ   ( والمراقبة  
التي هـي منـاط الحراسـة سـواء أكانـت عناصـرها قـد اجتمعـت فـي شـخص واحـد أم                 

   ٤٥".أكثر
ــة   ــذه النظري ــادات له ــل عــن انتق ــا قي ــة م ــن جمل ــة : وم ــة الحراس ــرار بنظري أن الإق

ــة ع   ــصيرية القائم ــسؤولية التق ــوانين الم ــى ق ــودة إل ــي الع ــزأة ، يعن ــأ المج ــى الخط ل
ــارس     ــون الح ــياء، إذ لا يك ــل الأش ــن فع ــئة ع ــرار الناش ــن الأض ــات ع ــب الإثب واج
صـاحب الــسلطة فــي الرقابـة مــسئولا عــن الأضـرار الناشــئة مــن الـشيء الــذي فــي     
حراسته ، إلا إذا كان ذلك الـضرر قـد نجـم عـن عيـب فـي صـنع الـشيء أو خلـل فـي                        

ــس   ــنهض م ــا لا ت ــتج، كم ــصانع و المن ــسبة لل ــه بالن ــلطة  تركيبت ــك س ــن يمل ؤولية م
ــال أو    ــصير أو إهم ــسبب تق ــد حــصل ب ــضرر ق ــون ال ــدما يك ــشيء إلا عن ــتعمال ال اس
إساءة لهـذا الاسـتعمال فـي كلتـا الحـالتين ، سـيكون الـشخص المتـضرر هـو الـضحية                      
ــا يعنــي حرمــان المتــضرر مــن   ــك الحــارس ، مم ــه أن يثبــت خطــأ ذل إذ يترتــب علي

 بإعفائـه مـن إثبـات الخطـأ النـاجم عـن فعـل               الميزة التي توفرهـا المـسؤولية المفترضـة       
  ٤٦.الشيء 

ــصري   ــه الم ــن الفق ــب م ــرى جان ــا ي ــارس  - :٤٧كم ــزأ، وان الح ــة لا تتج  أن الحراس
المسئول عن الـضرر الـذي يحدثـه الـشيء لا يتغيـر ، سـواء أكـان هـذا الـضرر ناتجـاً                        

  . عن عيب في الشيء أو عيب في استعماله 
 هــذا لا يعنــي أن  الرقابــة أو التوجيــه فــانوان انفــصال ســلطة الاســتعمال عــن ســلطة 

ــ ــد تجزئ ــرة  ةالحراســة ق ــسيطرة  الام ــر المظهــر المــادي لل ــسلطات تعتب  ، لان هــذه ال
ــع      ــشترط أن يجم ــه لا ي ــة فان ــذه الحراس ــوافر ه ــة ، ولت ــاط الحراس ــي  من ــي ه الت

  .الشخص في يديه سلطات الاستعمال والتوجيه والرقابة 



 ٢٠١٥بعة ساالسنة ال/ لثانيا    العدد                                               مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية       
 

 ٣٦٣ 

 وهـي تعتبـر كافيـة لتـوافر الـسلطة علـى الـشيء               فان المقصود هـو سـلطة الاسـتعمال،       
، وان تــوافر هــذه الــسلطة يغنــي عــن تــوافر ســلطة الرقابــة وســلطة التوجيــه، وعليــه 

ومــن اجـل هــذه الـصعوبات التــي أثيــرت ،   . تكـون الحراســة دائمـا  لمــستعمل الـشيء   
ــال     ــي مج ــتعمال ف ــة الاس ــوين وحراس ــة التك ــين حراس ــز ب ــدم التميي ــب ع ــه يج فان

ــ ــسؤولية ع ــيم   الم ــضرر أن يق ــشخص المت ــى ال ــة، وعل ــر الحي ــياء غي ــة الأش ن حراس
ــى   ــة والمــستقلة عل ــسلطة الفعلي ــده ال ــوع الــضرر بي ــه لحظــة وق دعــواه علــى مــن ل
ــه    ــى تكوين ــشيء أو إل ــتعمال ال ــى اس ــاً إل ــضرر راجع ــذا ال ــان ه ــواء أك ــشيء س . ال

ــشيء لا    ــه ال ــذي يحدث ــضرر ال ــن ال ــسئول ع ــارس الم ــزأ ، وان الح ــة لا تتج فالحراس
تغير تبعاً لمـا إذا كـان الـضرر قـد نـشأ عـن عيـب فـي الـشيء أو فـي الاسـتعمال ،                           ي

فهــو واحــد فــي كــلا الحــالتين ، وعلــى فــرض أن ســلطة الاســتعمال ، انفــصلت عــن 
ــك    ــي ذل ــشيء ولا يعن ــستعمل ال ــون لم ــة تك ــان الحراس ــه ، ف ــة والتوجي ــلطة الرقاب س

  . تجزئة الحراسة ووجود أكثر من حارس
بعــض مــن قبــل الفقــه الــرافض لفكــرة الحراســة المجــزأة، وهــذا ملخــص لمــا قيــل 

    . الحجج والأسانيد
   القضاء -٢

ــة    ــة الحراس ــذ بنظري ــى الأخ ــستقر عل ــم ي ــسي ل ــضاء الفرن ــابقا أن الق ــا س ــا ذكرن كم
ــة ،    ــذه النظري ــسية ه ــنقض الفرن ــة ال ــه محكم ــت في ــذي تبن ــت ال ــي الوق ــزأة ، فف المج
عادت لترفـضها فـي قـرارات أخـرى، ونعتقـد أن سـبب عـدم اسـتقرارها علـى وتيـرة                      

 ـ                 ة الـنقض الفرنـسية هـو       واحدة بالنـسبة لهـذه النظريـة يعـود إلـى ان مـا تقـرره محكم
ــة لخلــق أو قاعــدة لمبــدأ لا يدعمــه نــص تــشريعي يــدعم   عبــارة عــن اجتهــاد ومحاول

  . هذا الاجتهاد
ومـن الأحكـام التـي أصـدرتها محكمـة الــنقض ، والـذي رفـضت فيهـا فكـرة الحراســة          

ــي    ــا ف ــصادر عنه ــم ال ــزأة ، الحك ــاء   ١٣/٣/١٩٥٣المج ــه إلق ــضت في ــذي رف  وال
اعتبـاره حارسـاً لـصنع الـسيارة عـن العيـب الـذي ظهـر فـي                  المسؤولية على المالـك، ب    

الــسيارة وكــان ســببا فــي إيقــاع الــضرر بــالآخرين وألقــت المــسؤولية علــى مــستأجر 
ــز    ــذكورة التميي ــة الم ــذت المحكم ــث نب ــا حي ــتعمال فيه ــارس الاس ــاره ح ــسيارة باعتب ال

ــصدد       ــذا ال ــه به ــا قالت ــتعمال، ومم ــة الاس ــوين وحراس ــة التك ــين حراس أن ((....ب
ــشيء   ــتلم ال ــذي اس ــشخص ال ــسيارة(ال ــارس  ) ال ــذلك الح ــبح ب ــستأجر فأص ــصفة م ب
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ــسبب     ــي ت ــاطر الت ــع المخ ــر جمي ــصاعداً إزاء الغي ــن الآن ف ــضمن م ــا ي ــد له الجدي
  ٤٨. )).الضرر حتى تلك الآتية من عيب في الشيء

ــه بــشكل واضــح التفرقــة بــين ١١/١٢/١٩٦٧كمــا أصــدرت حكمــاً بتــاريخ   أدانــت في
ــوين وحرا ــة التك ــاز   حراس ــع الغ ــف بتوزي ــشروع المكل ــرة أن الم ــتعمال معتب ــة الاس س

ــع نتيجــة انفجــار زجاجــة الغــاز رغــم   المــضغوط يكــون مــسئولا عــن الــضرر الواق
  ٤٩.انفجارها كان سبب عيب داخلي في الزجاجة
ــا فــي  ــصادر عنه ــرار ال ــذي جــاء فيــه ٢٦/٦/٥٣وكــذلك الق أن المــسؤولية عــن "  وال
 ـ          وم الحراسـة بمعـزل عـن الـصفات الذاتيـة للـشيء             نقل الأشياء تجد أساسـا لهـا فـي مفه

ــذي    ــضرر ال ــن ال ــسأل ع ــها، في ــا وحارس ــد أصــبح مالكه ــة ق ــسلم الزجاج ــذي ت ، فال
ــين   ــذي كــان المتــصور  بأنــه تب ــان فيهــا، وال ــذي ك أصــاب الغيــر نتيجــة الــسائل ال
ــذلك فــان مالــك الزجاجــة   ــادة الحــشرات ول واتــضح بأنــه ســائلا قارصــاً يــستعمل لإب

 بفـوزه ببطاقـة اليانـصيب يبقـى الحـارس المـسئول عـن الـسائل الـضار                   التي آلت إليـه   
   ٥٠"الذي احتوته القنينة بالرغم من ثبوت العيب في السائل وإعداده 

ــام    ــي ع ــاً ف ــذكورة حكم ــة الم ــدرت المحكم ــا أص ــرار  ١٩٧٧كم ــه إق ــضت في ، رف
مسؤولية منـتج المـصل باعتبـاره حـارس التكـوين ، ولـم تتفـق مـع محكمـة الاسـتئناف                      

تي أصدرت الحكـم فيمـا ذهبـت إليـه بـإقرار مـسؤولية المنـتج ونفـي المـسؤولية عـن                      ال
الطبيــب المــستعمل لــه بــرغم أن الطبيــب لــم يكــن يملــك الــسلطة باعتبــاره ذو فعاليــة 

  ٥١"خاصة 
مـن خــلال مــا تقــدم ، نجــد أن محكمــة الـنقض الفرنــسية لــم تــستقر علــى رأي ثابــت   

ــارة أخــرى ترفــضها ، فــي الأخــذ بنظريــة الحراســة المجــزاة ، فتــار ــا وت ة تأخــذ به
ــين حراســة التكــوين وحراســة   ــاً للتفرقــة ب ويبــدو أن المحكمــة المــذكورة لا تعيــر وزن
ــسبي ،     ــتقرار الن ــات والاس ــسمة بالثب ــادين المت ــن المي ــا م ــم تعتبره ــتعمال ، إذ ل الاس
ــضية      ــائع الق ــى وق ــف عل ــذها يتوق ــرة أو نب ــذه الفك ــذ به ــرى أن الأخ ــارة أخ وبعب

  . ها وظروفهاالمعروضة علي
 علـى الـرغم مـن       - تجزئـة الحراسـة   شـك فيـه أن نظريـة         ممـا لا   - :رأينا بالموضـوع  

 فـي المـسؤولية عـن حراسـة الأشـياء غيـر الحيـة، تـشغل                 –الانتقادات الموجهـة إليهـا      
مكاناً فـي قـانون المـسؤولية عـن الأشـياء غيـر الحيـة، فالـسيارة مـثلاً، فـان أجزائهـا                       

ــصناعات مختل  ــضع ل ــن أن تخ ــوى    يمك ــدد ق ــا بتع ــات عليه ــدد الحراس ــة ، إذ تتع ف
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الــسيطرة الفعليــة علــى هــذه الأجــزاء ممــا يجعلهــا تخــضع لفكــرة الحراســة المجــزأة  
  .لحراسة التكوين وحراسة الاستعمال

كمــا أن هــذه النظريــة لهــا مجــال خــصب فــي مجــال الأضــرار البيئيــة ، مثــال ذلــك 
ــسي   ــوادم ال ــة ع ــة نتيج ــوث البيئ ــن تل ــة ع ــرار الناتج ــضار الأض ــأثير ال ارات ذات الت
إذ أن الـسيارة كمـا هـو        . على صحة الإنـسان بـشكل خـاص وعلـى البيئـة بـشكل عـام                 

معلـوم تتكـون مـن عـدة أجــزاء بحيـث يمكـن أن يـنجم عــن كـل جـزء منهـا ضــرر           
فمخـزن الوقـود مـثلا الـذي يحتـرق يـؤدي إلـى إصـدار عـادم ضـار بالبيئـة ،                 . معين  

ــهج عنــه ضــجيج لا يطــاق، كــذلك  الآت ايــضا  تــشغيل الموتــور  يمكــن أن ينــت  التنبي
ــتعمالها   ــن اس ــرة  –يمك ــسيارات الكبي ــة ال ــبة أو   – خاص ــر مناس ــات غي ــي أوق  ف

استعمالها بطريقـة مزعجـة تقلـق راحـة الآخـرين، وغيـر ذلـك مـن الأجـزاء التـي قـد                     
  . تلحق أضرارا بالبيئة بالغة الخطورة بشكل عام وبالإنسان بشكل خاص

ــزاء أو الم ــذه الأج ــب،   فه ــوين والتركي ــارس التك ــى ح ــنادها إل ــن إس ــي يمك ــدات الت ع
فالــشركات المنتجــة أو المــصنعة لهــا، تــسأل عنهــا بــصفتها حارســة لهــذه الأجــزاء أو  
ــيمكن أن   ــب ف ــاطئ أو المعي ــتج عــن الاســتعمال الخ ــي تن ــا الأضــرار الت ــدات، أم المع

عليــة فــي يــسأل عنهــا حــارس الاســتعمال باعتبــاره حارســاً للــسيارة ولــه الــسيطرة الف
الاســتعمال ، وبالتــالي فوســائل النقــل بأنواعهــا المختلفــة لمــا ينــتج عنهــا مــن غــازات 

  .سامة بالبيئة ، يمكن أن تخضع لنظرية الحراسة المجزأة 
كمــا نــرى انــه للتــسهيل علــى المــضرور فــي ســبيل الحــصول علــى التعــويض عــن 

دم معرفــة الأضــرار التــي تــصيبه دون أن تقــوم فــي مواجهتــه عقبــات تتمثــل فــي عــ
سبب الضرر ،  الـسؤال هنـا هـل  يرجـع إلـى اسـتعمال الـشيء أم يرجـع إلـى عيـب                          

 مما يـؤدي بالنتيجـة إلـى إرهـاق لـه، فـضلاً عـن انـه يـستحيل عليـه الحـصول                        ,فيه ؟ 
  . على التعويضات إذ ظل سبب الحادث مجهولاً

ليـة  ولتفادي ذلـك ، فانـه يمكـن للمـضرور أن يقـيم الـدعوى علـى مـن لـه الـسلطة الفع                  
والمــستقلة علــى الــشيء لحظــة وقــوع الــضرر ســواء أكــان الــضرر يرجــع بــه إلــى 
استعمال الـشيء أو يرجـع إلـى التكـوين ، علـى أن يكـون لمـن أقيمـت عليـه الـدعوى                        
أن يرجع في حالـة العيـب الخفـي علـى مـن يكـون ملزمـاً بهـذه العيـوب ، مالكـاً كـان                         

  . أم سائقا أم بائعا غير مالك 
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 أن فكـرة الحراسـة المجـزأة هـي فكـرة منطقيـة وتتمـشى مـع                  من كـل ذلـك نـستخلص      
الحـق والعـدل وخاصـة فـي نطـاق الـضرر البيئـي والـذي ينـشئ بـشكل خـاص عــن            

ــة  ــة الخاص ــياء ذات الطبيع ــرة  او الاش ــياء الخط ــسؤولية من الأش ــنبين م ــي س ــا الت تجه
  . التالي مطلبعن الأضرار البيئية في ال

  
   الثانيمطلبال

  لأشياء الخطرة او ذات الطبيعة الخاصة مسؤولية المنتج عن ا
  

الفعاليـة  " ذهبت غالبية أحكام القضاء إلى قصر مسؤولية حارس التكوين على الأشياء والمنتجات ذات              
ومن ذلك الأشياء القابلة للانفجار أو الاشتعال ومنها علـى سـبيل المثـال    " الذاتية أو الخطورة الذاتية    

  ٥٢.يعة الخاصة الآلات الخطرة والأجهزة ذات الطب
ــضا ــى الق ــد تبن ــة وق ــسي ،نظري ــة الحراســةء الفرن ــي تجزئ ــشيء الواحــد ، ف ــى ال  عل

محاولة لاسـتبقاء جـزء مـن هـذه الحراسـة لمنـتج الـشيء الخطـر ، وذلـك تمكينـاً منـه                      
للمــضرور مــن أعمــال المــسؤولية علــى المنــتج دون الحاجــة إلــى إثبــات الخطــأ فــي 

  . جانب المنتج 
 ـ        ق بالـشيء الخطـر فـي تكوينـه أي الـشيء الـذي تكـون لـه                  هذا الجـزء هـو مـا يتعل

ــديها   ديناميكيــة خاصــة وخطــرة أو الأشــياء التــي لهــا طبيعــة خاصــة بحيــث تكــون ل
   ٥٣.فعالية خاصة قادرة على إظهار خطورتها

ــار    ــق بانفج ــوى تتعل ــي دع ــه ف ــة اســتئناف بواتيي ــد قــضت محكم ــذلك ، فق ــا ل وتطبيق
ى إلـى إصـابة عينـه بأضـرار خطيـرة       زجاجة عـصير ليمـون بـين يـدي طفـل ممـا أد             

، بان منـتج العـصير يفتـرض فيـه أنـه لا يـزال يحـتفظ بحراسـة هـذا الأخيـر بـالرغم                     
من انتقال ملكيـة الزجاجـة ، فهـو وحـده مـن بـين المـالكين المتعـاقبين لهـا، مـن كـان                         
بامكانــه ممارســة ســلطة الرقابــة عليهــا فيمــا كانــت تحتويــه مــن عناصــر لهــا فعاليــة 

  . خاصة 
 فــي شــأن الــدعوى المقامــة بــشأن المطالبــة –ا اســتندت محكمــة الــنقض الفرنــسية كمــ

 فـي حيثيـات حكمهـا    –بالتعويض عـن الأضـرار الناجمـة عـن انفجـار جهـاز تلفزيـون               
إلى الفعاليـة الذاتيـة والخطـورة الكامنـة فـي مثـل هـذا النـوع مـن الـسلع وبنـت علـى               
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 بوصــفه مــسئولا عــن ضــوء ذلــك حكمهــا بمــسؤولية المنــتج عــن تعــويض الأضــرار
  ٥٤.حراسة التكوين 

كمــا ألزمــت محكمــة الــنقض الــشركات المنتجــة للمــشروبات أو المــسؤولة عــن تعبئــة  
ــتج     ــسؤولية المن ــافتراض م ــسمح ب ــات ت ــذه المنتج ــة له ــسؤولية الذاتي ــات بالم الزجاج

 وقــد اســتقر القــضاء الفرنــسي علــى هــذه ٥٥.باعتبــاره مــسئولا عــن حراســة التكــوين 
  ٥٦. قريب الفكرة إلى وقت

ــره   ــشراح ، يعتب ــولاً مــن بعــض ال ــذي صــادف قب ــر أن هــذا الاتجــاه القــضائي ال غي
اقــرب إلــى أن يكــون إنــشاء لنــوع مــن المــسؤولية المفترضــة يخــص منــتج " الــبعض 

الأشياء الخطـرة أولـى منـه تفـسيراً معقـولاً لفكـرة الحراسـة ، اتجـاه يكـاد يكـون مـن                        
ج لا تنفـك عنـه أبـدا مهمـا بعـدت صـلته              شأنه ، أن يبقي صـفة الحـارس ملازمـة للمنـت           

  " .بما أنتجه 
أن القــضاء الفرنــسي بــدأ يتخلــى فــي الآونــة الأخيــرة عــن فكــرة " كمــا يــرى أيــضا 

ــة       ــات ذات الفعالي ــن المنتج ــئة ع ــرار الناش ــصدد الأض ــى ب ــة حت ــة الحراس تجزئ
  ٥٧.الخاصة، تلك التي كانت تشكل الميدان الطبيعي لفكرة حراسة التكوين 

ــد رفــضت  ــسيةفق ــنقض الفرن ــي ٥٨محكمــة ال ــه ف ــاً ل ــتج المــصل حارس ــون من ، أن يك
دعوى تتعلـق بطبيـب أصـيب بـضرر مـن جـراء اسـتعمال احـد الأمـصال ، ولـم تقـر                 
ــي إدارة    ــلطة ف ــه أي س ــست ل ــب لي ــن أن الطبي ــتئناف م ــضاء الاس ــه ق ــى إلي ــا انته م

  . ورقابة هذا المصل بالنظر لما له من فعالية خاصة 
اف أميـان ، بكـل وضـوح أن تـرى فـي منـتج المـشروبات                 كما رفـضت محكمـة اسـتئن      

الغازية انه مـا يـزال يحـتفظ بحراسـة الزجاجـة، التـي كانـت قـد انفجـرت لـدى تقـدم                        
الزبـون بــدفع ثمنهــا فـي خزينــة  احــد محـلات الــسوبر، واســتندت فـي ذلــك إلــى أن     

 كــل إمكانيــة مراقبــة حالــة هــذه الزجاجــة بعــد – علــى اثــر البيــع –المنــتج قــد فقــد 
  ٥٩.سليمها للمحل ت

إلـى انـه فـي ظـل النـصوص التـشريعية            " واخيرا يخلـص هـذا الجانـب مـن الـشراح            
القائمة فـي كـل مـن فرنـسا ومـصر، يظـل إثبـات الخطـأ فـي جانـب منـتج الأشـياء                         

ــل الأحــوال   ــي ك ــى المــضرور ف ــاً عل ــرا واجب ــضع مظــاهر .... " الخطــرة أم ــم ي ث
   -: تتمثل فيوهذه المظاهر" نتج لخطأ الم
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   واجب الإخبار والإعلام -:اولا
ــصحيحة      ــة ال ــات الطريق ــو ثب ــتج ، ه ــاتق المن ــى ع ــع عل ــي تق ــات الت أول الواجب
لاستعمال المنـتج ، حتـى يـتمكن المـستعمل مـن الانتفـاع بهـا علـى أكمـل وجـه، ومـن                  
جهة ثانية حتـى يتـوقى المـستعمل مخـاطر الاسـتعمال الخـاطئ ، الـذي قـد يـؤدي إلـى                       

ــى ا ــع عل ــه ، ويق ــان  الأضــرار ب ــذا الواجــب ، وإلا ك ــه به ــات قيام ــتج عــبء إثب لمن
مــسئولا عمــا يمكــن أن يحــدث للمــستعمل مــن ضــرر نتيجــة هــذا الاســتعمال الخــاطئ 

.٦٠  
ــة    ــات النباتي ــة للطفيلي ــواد المقاوم ــتج الم ــان من ــشأن ب ــذا ال ــضي بخــصوص ه ــد ق وق
يكون مخطئـاً خطئـاً جـسيماً بعـدم توضـيحه بالـضبط مختلـف أنـواع الـشتلات التـي لا                      

  ٦١.ناسبها هذا النوع من المواد ي
   واجب التحذير -:ثانيا

مــن الواجبــات المهمــة التــي يجــب أن يقــوم بهــا المنــتج ، هــو واجــب التحــذير لهــذه 
المواد، وحتـى يكـون التحـذير وافيـاً ، فـي لفـت انتبـاه المـستعمل إلـى المخـاطر التـي                        

ــا ،  ــى وســائل تجنبه ــي اســتعماله ، وال ــشيء، وف ــه لل ــه فــي حيازت ــق ب  يجــب أن تحي
ــات   ــصيقاً بالمنتج ــاهراً ول ــاً ، وظ ــاً ، ومفهوم ــذيراً وافي ــون تح ــذير . يك ــصد بالتح ويق

الوافي ، ذلـك الـذي بلفـت انتبـاه المـستعمل إلـى كـل وجـوه المخـاطر التـي يمكـن أن                         
ــه   تلحــق بــه أو بأموالــه ، فــي اســتعماله للــشيء، أو فــي حيازتــه لــه، والــذي يبــين ل

  ٦٢.الوسائل الكفيلة بتجنيبها 
ــا   ف ــذير كم ــى بواجــب التح ــد أوف ــون ق ــثلاً، لا يك ــسامة م ــدات الحــشرية ال ــتج المبي من

ــة    ــائم بعملي ــا الق ــن أن يتعــرض له ــي يمك ــاق الت ــاطر الاختن ــذكر مخ ــم ي ــي إذا ل ينبغ
ضــرورة اســتخدام قنــاع "  فــي الأمــاكن المغلقــة دون كتابــة – لهــذه المبيــدات –الــرش 

ــارة   "  ــي عب ــة لا يكف ــات الدوائي ــي المنتج ــذلك ف ــذير وك ــأمر " التح ــستعمل إلا ب لا ي
ــة  " الطبيــب  ــا ســامة أو حارق ــد مــن ذكــر الخــواص الخطــرة ككونه ــل لاب ــخ ....ب ال

وهكذا، وهو مـا تـراه مـن عـدم مـسؤولية شـركات الـدخان والـسجائر عـن الأضـرار                      
هـذا مـن   " ضـار جـداً بالـصحة   " التـي تـصيب مـستعمليها ، حيـث تكتـب علـى العلبـة        

 عاتقهـا ويعفيهـا مـن المـسؤولية حتـى يكـون صـريحاً        واجب التحـذير الـذي يقـع علـى        
   ٦٣. وواضحاً
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وقــد قــضت محكمــة الــنقض الفرنــسية بمــسؤولية منــتج مبيــد الأعــشاب الــذي تــسبب  
ــبيل    ــي س ــه ، ف ــل من ــم تقب ــات بأضــرار ، ول ــي إصــابة بعــض المزروع ــتعماله ف اس
ــى    ــد فرضــها عل ــات ق ــن التزام ــزعم م ــا ي ــسك بم ــسؤولية ، أن يتم ــن الم ــل م التحل

  . يل في المستندات المصاحبة لتسليم هذا المبيد العم
ــتج    ــأ المن ــراض خط ــرى افت ــذي ي ــي ، وال ــاه الفقه ــذا الاتج ــرى أن ه ــدم ، ن ــا تق مم
للأشــياء الخطــرة ، مــن اجــل أن تتحقــق مــسؤولية المنــتج عــن الأضــرار التــي تنــتج 
عـن هـذه الأشـياء، مـن الـصعوبة أن نأخـذ بـه فـي مجـال الأضـرار البيئيـة ، والتـي             

  -: نتيجة فساد هذه الأشياء أو استعمالها استعمالا معيناً ، للأسباب التالية تحدث
ــسي ، و -١ ــضاء الفرن ــاه الق ــذا الاتجــاه يخــالف اتج ــة  أن ه ــذي أخــذ بنظري ــة ال تجزئ

. ، والمؤيــدة مــن قبــل الــشراح الفرنــسيين والمــصريين ، كمــا بينــا ســابقاً الحراســة
ء إثبـات خطـا المنـتج، وهـذا         فان الشخص المتـضرر فـي هـذه الحالـة يكلـف بعـب             

ــق    ــي فرضــها منط ــصناعات الت ــال ال ــي مج ــرة، وخاصــة ف ــرض صــعوبة كبي يف
  . العصر الحديث

ــاه    -٢ ــسؤولية اتج ــن الم ــتخلص م ــستطيع ال ــه ي ــتج ، فان ــأ المن ــرض خط ــا افت  إذا م
المتضرر بإثباته نفـي الخطـأ عـن نفـسه، أو إثباتـه الـسبب الأجنبـي الـذي لابـد لـه                       

  .وث الضرر فيه والذي أدى إلى حد
ــة      -٣ ــة الحراس ــه بنظري ــض أحكام ــي بع ــذ ف ــم يأخ ــسي، وان ل ــضاء الفرن  أن الق

المجزأة، فـان هـذا لا يعنـي تركـه لهـذه النظريـة ، وإذا لـم يـستقر القـضاء والفقـه                        
على ما يخالفها، فـضلاً عـن أخـذه بهـا فـي حالـة عـدم معرفـة سـبب الـضرر ، أي               

لـة قيـام الناقـل بمباشـرة عمليـة      وكـذا فـي حا    . عندما يكون سـبب الحـادث مجهـولاً         
النقل وحدوث الضرر ، إذ انـه لـم يلـق القـضاء المـسؤولية علـى عـاتق الناقـل بـل                       

أن مالـك الـشيء لا تنتهـي مـسؤوليته عنـه إلا      : ألقاهـا علـى عـاتق المنـتج، مقـرراً      
إذا اثبت أن الذي عهد إليـه بـه ، كـأن قـد تلقـى فـي نفـس الوقـت مـع الـشيء مـا                            

  )٢(.  الذي يمكن أن يسببه يمكن اتقاء الضرر
 كما رأينا أن هـذا الاتجـاه الفقهـي ، قـد وضـع عـدة واجبـات علـى المنـتج ، بحيـث                 -٤

أن الإخلال بهـا يـؤدي إلـى افتـراض خطـأ المنـتج ، تـسهيلاً لإثبـات خطـأ المنـتج                        
ــه( ــدعى علي ــبء   ) الم ــدعي ع ــسهل للم ــات أن ت ــذه الواجب ــأن ه ــن ش ــان م وإذا ك

 ــ ــا ، فإنه ــد م ــى ح ــات إل ــدعي الإثب ــي الم ــضرور( ا لا تعف ــات أن ) الم ــن إثب م
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قـد قـصر فـي أداء ذلـك الواجـب، وغالبـاً مـا يكـون هـذا                 ) المنـتج ( المدعى عليـه    
  . مما يؤدي إلى ضياع حقه ) المضرور ( الشق عسيراً على المدعي 

ــام  -٥ ــتج لقي ــب المن ــي جان ــأ ف ــراض الخط ــرة افت ــول بفك ــسؤوليته أن الق ــي م  ، تعط
ــه  ــدعى علي ــت( للم ــى   ) ج المن ــدليل عل ــرة ، بالت ــذه الفك ــس ه ــات عك ــة إثب إمكاني

انعدام خطئـه ، وهـو مـا لـم يقبلـه الفقـه والقـضاء ، وأنـصار هـذا الاتجـاه نفـسه                         
الذي لـم يـسمح للمنـتج بـدفع مـسؤوليتة إلا عـن طريـق واحـد محـدد وهـو إثبـات                       

ــه المــادة   ــا نــصت علي ــي ، وهــو م ــسبب الأجنب ــدني ) ٢٣١(ال ــي و م ) ١٧٨(عراق
  . يمدني مصر

 أن هذا الاتجاه الفقهـي قـد سـلم بـان المنـتج يمكنـه أن يـدلل علـى  انـه قـد أوفـى                            -٦
بواجــب الأخبــار أو التحــذير علــى أكمــل وجــه ، وانــه قــد اتخــذ كــل الاحتياطــات 
الماديــة اللازمــة لتــأمين ســلامة المــستهلك ، لــيس فــي معــرض نفــي الخطــأ عــن 

مــا فــي معــرض إثبــات نفــسه، فلــن يجديــه ذلــك فــي التحلــل مــن المــسؤولية وإن
ــستعمل    ــستهلك  اوالم ــضرر بالم ــوع ال ــى وق ــذي أدى إل ــو ال ــي ، ه ــسبب الأجنب ال

.٦٤  
ــا -٧ ــا ذكرن ــرا ، كم ــة   وأخي ــابقاً أن نظري ــة  س ــة الحراس ــوين   (تجزئ ــة التك حراس

ــتعمال  ــة الاس ــرار  ) وحراس ــة الأض ــة ، وخاص ــة الأضــرار البيئي ــع طبيع ــق م تتف
بقا   أن الــسيارة تتكــون مــن عــدة الناجمــة عــن عــوادم الــسيارات ، فقــد بينــا ســا

ــة     ــركة معين ــاج ش ــن إنت ــة م ــا الداخلي ــض أجزائه ــون بع ــن أن تك ــزاء ، يمك أج
وأجــزاء أخــرى مــن صــناعة شــركة أخــرى، بتطبيــق نظريــة الحراســة المجــزأة ، 
ــالتعويض عــن الأضــرار   يمكــن الرجــوع علــى منــتج هــذه الأجــزاء، والمطالبــة ب

  .الناجمة عن هذا الجزء 
ــرة المــس ــسلعة ،   أمــا فك ــائي لل ــتج النه ــد حــد المن ؤولية المفترضــة  ، فهــي تقــف عن

.  بالحالة التي طرحـت للاسـتعمال حتـى ولـو لـم يكـن فرضـاً قـد صـنع كـل أجزائهـا                       
ــسئول   ــو الم ــضرور، وه ــه الم ــذي يعرف ــائي ال ــتج النه ــو المن ــتج(فه ــذه ) المن عــن ه

دما أن  النهــائي ، والــذي ارتــضى مقــتجالأجــزاء التــي لــم يــصنعها فــي تركيــب المنــ
يقدمها على أنها مـن إنتاجـه ، وقـد قـضى فـي هـذا الـشأن بـان سـائق الـسيارة الـذي                          
ــع     ــه أن يرج ــل ، يمكن ــاز الفرام ــي جه ــي ف ــب فن ــى عي ــع إل ــادث يرج ــيب بح أص

أن ) المنـتج (بتعويض الـضرر الـذي أصـابه علـى منـتج هـذه الـسيارة ، والـذي بـدوره                     
  ٦٥.يرجع على صانع هذا الجزء 
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  الخاتمة
  :ئجالنتا: أولا

, اساســيتين  فــان الباحــث قــد توصــل الــى نتيجتــينمــن خــلال هــذه الورقــة البحثيــة 
  :هما
ــة صــور ومنازعــات   -١ ــة عــن اســتيعاب كاف بعــد انحــسار قواعــد المــسؤولية التقليدي

الأضرار البيئيـة المتعلقـة بمـسؤولية المنـتج البيئيـة، ممـا اسـتدعى البحـث عـن اسـاس                     
لبيئيـة وقـد وجـد ذلـك فـي المـسؤولية الناشـئة              آخر للمسؤولية الناجمـة عـن الأضـرار ا        

ــل  ــن فع ــادة،  ع ــادة الم ــه الم ــث تناولت ــر حي ــشيء الخط ــدني ) ١٧٨(ال ــصريم  إذ م
ربطت هذه المـواد المـسؤولية عـن فعـل الـشي الخطـر بفكـرة الخطـأ المفتـرض الغيـر                      
قابـل لإثبــات العكــس ويترتــب علــى ذلـك نتيجتــين ،النتيجــة الأولــى هــي أن الــشخص   

ــات خطــأ الحــارس بــل يكفــي إثباتــه للــضرر الــذي إصــابة  المــضرور لا يك لــف بإثب
ــشي الخاضــع    ــب ال ــن جان ــابي م ــدخل الإيج ــر والت ــذا الأخي ــين ه ــسببية ب ورابطــة ال

ــشي   ــارس لل ــي أن الح ــة فه ــة الثاني ــا النتيج ــة ،ام ــب  ءللحراس ــن تجن ــر لا يمك  الخط
لا يكـون   مسئوليته بإثبـات انـه قـد بـذل العنايـة الواجبـة بمـا يتفـق والـسلوك العـادي و                     

ــدوث    ــى ح ــذي أدى إل ــي ال ــسبب الأجنب ــات ال ــسؤولية إلا بإثب ــذه الم ــض ه ــه دح أمام
 مـدني عراقـي فأنهـا  للأسـف لـم تأخـذ بمـا اخـذت                  ٢٣١ اما بالنـسبة للمـادة       .الضرر  

ــه المــادة  ــستطيع  ١٧٨ب ــي ي ــانون العراق ــي الق ــشيء ف  مــدني مــصري  لان حــارس ال
ــوع  ــع وق ــة لمن ــذ الاحتياطــات الكافي ــه اتخ ــات ان ــادة اثب ــت الم ــضرر وان كان  ٢٣١ ال

  .مدني عراقي افترضت مسؤولية حارس الاشياء 
ــادي   -٢ ــارس الم ــل الح ــى تحم ــؤدي إل ــشيئية ت ــسؤولية ال ــشي ان الم ــسؤولية ءلل  الم

عن المخاطر التي تنجم عـن عيـوب الـشي التـي تـسبب فيهـا المنـتج نتيجـة الخطـأ فـي                        
ؤدي إلــى اخــتلال واضــح الانتــاج مــن حيــث التــصميم والتــصنيع وان هــذه النتيجــة تــ

  سـميت بنظريـة  في ميـزان العدالـة ،لـذلك اتجـه الفقـه والقـضاء إلـى اسـتحداث نظريـة          
ــي   ــب داخل ــسبب عي ــع ب ــي تق ــسبة للأضــرار الت ــة بالن ــة الحراس ــشيتجزئ  محــل ءبال

  . الحراسة إذ قسمت الحراسة إلى حراسة تكوين وحراسة استعمال 
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  التوصيات: ثانيا
العراقي ان يأخذ بمسؤولية الخطأ الغير قابل لأثبات العكس الا المشرع   نوصي بانه على -١

 هذه المسؤولية تعد مجالا خصباً في مجال الأضرار البيئية لان. بوجود السبب الاجنبي
عموماً ، إذ إن اغلب تلك الأضرار ناجمة عن تشغيل الات ومعدات ذات طبيعة خاصة أو 

ا أن هذه المسؤولية قد تساهم في حماية تلك التي تحتاج عنايتها الى حراسة خاصة ،كم
البيئية  وذلك عن طريق تقرير مسؤولية المنتج الذي يخاطر بان يطرح للحركة مادة خطرة 
بطبيعتها بحيث تؤدي إلى الإضرار بالبيئة وقد وجد القضاء الفرنسي في تأسيس المسؤولية 

لة التعويضية ، اذ أن عن الأضرار البيئية على ضوء المسؤولية الشيئية ما يحقق العدا
الامتناع عن جبر الضرر بدعوى عدم إثبات الخطأ فيه هدم لكل استقرار قانوني إذ انه يجب 

.  الخطأ في جانب الحارس افتراضتحقيق المساواة بين مركز المواطنين وذلك عن طريق 
كما أن القضاء الفرنسي قد توسع بخصوص هذه المسؤولية حيث لم يشترط أن يكون الشي 
الخاضع للحراسة موجود على سطح الأرض من اجل تحقق المسؤولية عن ذلك الشي، 

مدني مصري والمادة ) ١٧٨(المقابلة للمادة ) ١٣٨٤(وبالتالي فانه جعل من نص المادة
مدني عراقي أن تحتضن كافة عمليات التلوث التي تحدث بفعل الشي الخاضع ) ٣٣١(

  .للحراسة 
 في مجال التطبيقات القضائية بالنسبة لمسؤولية ئة الحراسة بنظرية تجزبالأخذ كذلك نوصي -٢

كما فعل القضاء الفرنسي في محاولة منه لاستبقاء جزء من هذه الحراسة ,المنتج في العراق 
لمنتج الشي الخطر وذلك تمكيناً منه للمضرور من إعمال المسؤولية على المنتج دون 

 تشغل مكانا فأنهان الانتقادات الموجهة اليها معلى الرغم  .ت الخطأ بجانبه الحاجة الى إثبا
في قانون المسؤولية عن الاشياء غير الحية كما أن هذه النظرية لها مجال خصب في مجال 

وعلى ضوء ذلك . الأضرار البيئية كما بينا ذلك من خلال الأمثلة الموجودة في البحث 
تقلة على الشي لحظة وقوع يستطيع المضرور ان يرجع على من له السلطة الفعلية والمس

الضرر سواء كان الضرر يرجع إلى استعمال الشي أو يرجع إلى تكوينه وعلى ان يكون 
لمن أقيمت عليه الدعوى أن يرجع في حالة العيب الخفي على من يكون ملزماً بهذه العيوب 

.  
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  الهوامش
                                                

كل من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية أو أشياء أخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها ، يكون   " 1
ة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر ، هذا مع عدم الإخلال بما مسئولا عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت انه اتخذ الحيط

 "يرد  في ذلك من أحكام خاصة 
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولا عما تحدثه  " 2

 هذا مع عدم الإخلال بما يرد  هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ،
  " .في ذلك من أحكام خاصة 

لا يسأل المرء عن الضرر الذي يحدثه بفعله الشخصي فحسب وانما يسأل عن الضرر الناتج عن فعل الأشخاص  " 3
  " .الذين يسأل عنهم أو عن الأشياء التي  في حراسته 

المدنية عن الأشياء غير الحية ، رسالة دكتوراه ، كلية محمد سعيد احمد الرحو ، فكرة الحراسة في المسؤولية .  د4
    .٥٢، ص ٢٠٠١القانون، جامعة بغداد، الناشر دار الثقافة  للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن ، 

 وكذلك محمد لبيب ٥٤ ، مشار له عند المرجع السابق ، ص ١١٦٠، ف ٢ مازو ، المسؤولية المدنية ، ج5 -١
 دراسة مقارنة في القانون المدني المصري والفرنسي ، حقوق القاهرة ، شنب ، المسؤولية الشيئية ،

صاحب الفتلاوي ، دور المسؤولية المدنية في حماية البيئة من التلوث في  . ٥٧  ، ف ٢٦٢، ص١٩٥٧
 سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعية ، –ضوء التقدم العلمي والتقني ، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات 

. ١٥ص,٢٠٠١، تشرين الاول ، ١٤٢٢عمان الاهلية ، المجلد الثامن ، العدد الثاني ، رجب جامعة 
Mariane Friant,le juge judiciaire et la protection de l environment , meoire de  

D.E.A, nantes, 1993.p.p 47-48.. 

  
 ١٩٨٠سالة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة بغداد، اياد عبد الجبار ملوكي، المسؤولية عن الأشياء وتطبيقاتها ، ر. د6

  .٥٧-٥٦وكذلك انظر محمد سعيد الرحو ، مرجع سابق، ص ص  . ١٣٢ ، ص ٩٨، مطبعة بابل العراق ، ف 
 محمد نصر رفاعي ، الضرر كأساس للمسؤولية المدنية في المجتمع المعاصر، رسالة دكتوراه، القاهرة ، المطبعة 7

   .٥٣٨ ، ص ١٩٧٨العربية الحديثة ، 
   .٥٩-٥٧ الرحو ، مرجع سابق، ص ص 8
أحمد محمود سعد ، استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، دار النهضة العربية، القاهرة . د9
   .٢٦٥  ص ،١٩٩٤، 
الخطرة تأسيسا على عبد الفتاح عبد الباقي، المسؤولية التقصيرية عن حوادث السيارات وغيرها عن الأشياء . د10

 ، ١٩٧٣حراستها ، محاضرات مطبوعة على الآلة الطابعة ، ألقيت في كلية الحقوق والشريعة ، جامعة الكويت، 
  ٦٥ص 

احمد حشمت اوستيت ، مصادر الالتزام ، .  ،د١٠٥٥ ، ٧٠٠ ، مرجع سابق، ف ١السنهوري ، الوسيط ، ج . د11
 ، الالتزامات ، ٢مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، جسليمان . ، د٤٩٢، ص ٥٣٣ ، ف ١٩٥٤القاهرة ، 

، في الفعل  الضار والمسؤولية المدنية ، القسم الثاني في المسؤوليات المفترضة ، بدون سنة طبع ، ف ٢المجلد 
أنور سلطان ، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني ، دراسة مقارنة  مع الفقه .د . ١٠٦٧ ، ص ٣٤٤
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عبد الحي حجازي ، النظرية . د.  وما بعدها ٣٧٠ ، ص ١٩٨٧، الناشر الجامعة الأردنية ، عمان، ١مصري، طال

، عبد المنعم فرج الصده، مصادر ٥٠١ ، ص ٧٩٦ ، ف ١٩٥٤، المصادر غير الارادية، ٢العامة للالتزامات ، ج
لأصلية، مذكرات عن الآلة الناسخة ، محمد لبيب شنب، الحقوق العينية ا.  د٨٥٠ ، ص ٥٣٠ ، ف ١٩٦٠الالتزام، 

  . ، وغيرهم من الفقهاء ١٩٩حسين عامر، المسؤولية المدنية ، ف .  ،د١٨٠ ، ص ٦٠، ف .١٩٨١
 ، أشار له محمد سعيد الرحو ، ٢٧حسن علي الدنون، نظرات في فكرة الحراسة ، بحث غير منشور ، ص . د12

   .٧٢مرجع سابق، ص 
 ، ف ١٩٧٦ؤولية المتبوع باعتباره حارسا ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، احمد شوقي عبد الرحمن ، مس.د13

   .  ٧٤محمد سعيد الرحو ، مرجع سابق، ص  .  ٥٦ ، ص ٥٩٠
   .٣ ، ص ١٩٧٢ نعمان خليل جمعة ، دروس في الواقعة القانونية أو المصادر غير الارادية ، 14
 من القانون المدني المصري ١٧٧ أحكام خاصة نصت عليها المادة   هذه المسؤولية أي مسؤولية حراسة البناء لها15
حارس البناء ولو لم يكن مالكا له مسؤولا عما يحدثة انهدام البناء من ضرر ولوكان انهداما جزئيا مالم يثبت ان " 

 "      اوقدم في البناء او عيب فية الحادث لايرجع سببه الى اهمال في الصيانة
   .٥٤ ، ص ٣٦ مرجع سابق ، ف , الشيئيةنب، المسؤوليةمحمد لبيب ش.   د16
   .٢٨-٢٧ ، ص ص ٢٢أياد عبد الجبار ملوكي، المسئولة عن الأشياء مرجع سابق، ف . د17
-٤٧ ، ص ص ١٩٧٧بدر جاسم اليعقوب ، المسؤولية عن الأشياء الخطرة، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، .  د18

لحراسة  في المسؤولية عن الأشياء، رسالة دكتوراه ، حقوق القاهرة ، سهير منتصر ، تحديد مدلول ا .د . ٤٨
عبد الحليم عبد القادر ابو هزيم ، المسئولة عن الأشياء غير الحية ، القانون المدني الأردني،  . ٥٢ ، ص ١٩٧٧

قعة القانونية نعمان جمعة ، دروس في الوا.د . ٥٩ ، ص ١٩٩٥دراسة  مقارنة ، كلية الحقوق ، الجامعة الأردنية، 
   .١١٦، مرجع سابق، 

-١٠٨٤، ص ص ٢، مرجع سابق ، هامش ١السنهوري، الوسيط، ج. مجموعة الأعمال التحضيرية نقلا عن د19
سليمان مرقس ، الفعل . ، د٦٠-٥٩ ، مرجع سابق ، ص ص لشيئيةمحمد لبيب شنب ، المسؤولية ا. ، د١٠٨٥

ي، الضرر كأساس للمسؤولية المدنية في المجتمع المعاصر، محمد نصر الرفاع. ، د٢١٦الضار ، مرجع سابق، ص 
  ٦٧٢، ص ١٩٨٨ رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، الناشر المطبعة العربية الحديثة 

عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمود ، المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة دراسة حول تأصيل .  د20
  .١٩٩٤ة المدنية عن أضرار تلوث البيئة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، قواعد المسؤولي

سليمان مرقس ، الفعل الضار، مرجع سابق،  . ١٠٩٠ ، ص ٧٢٩ ، مرجع سابق، ف ١ السنهوري ، الوسيط، ج21
 ، عبد ٢٥١ص ، محمود جلال حمزة ، العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام ، مرجع سابق، ٢١٨ص 

  . وما بعدها ٦٣الحليم ابو هزيم ، المسؤولية عن الأشياء غير الحية ، مرجع سابق، ص 
 ٤٤٢ أشار لهذا القرار عبد الوهاب محمد ، المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة ، مرجع سابق، ص 22
.  

  .٦٥-٦٤ أشار إليه ذلك عبد الحليم ابو  هزيم ، مرجع سابق، ص ص 23
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26 V. Ca ss. Civ. : 27-10-1964 .J. C.P. 1965 . II. 14288 , Et Mote Esmein .  اخمد .أشار له د

  .٤٤٧ ، وكذلك عبد الوهاب محمد ، مرجع سابق، ص ٢٧١محمود سعد ، مرجع سابق، ص 
اساس عبد القادر الفار ، .  مشار عند د١٣٣ ، ص ١٩٧٣ الأسبوع القانوني ، ٢/١٩٧٣ /٢٢ تمييز فرنسي في 27

كلية حقوق , والاسلامي, الانجلوامريكي , يالانظمة الثلاث اللاتيندراسة مقارنه بين , مسؤولية حارس الاشياء 
  .٩١، ص ١٩٨٨, القاهرة

 ٤٢ ، قاعدة ١٥ ق ، مجموعة الأحكام ، مدني ، السنة ٢٩ سنة ١٠٤ ، طعن رقم ٢/١٩٦٤ /٢٠ نقض مدني في 28
، ٣، الكتاب الأول ، ج ، وقد أورده عبد المعين لطفي جمعة ، موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية ٢٤٠، س 

   . ١٧٠الناشر عالم الكتب، القاهر، بدون سنة  طبع ، ص 
 

  .٤٧٤، ص ١٠٨فيصل زكي عبد الواحد، أضرار البيئة في محيطة الجوار، مرجع سابق، ف . مشار عند د29
   .٤٧٤-٤٦٧ ، ص ص ١٠٨ انظر تعليق الدكتور فيصل زكي عبد الواحد بخصوص هذا الموضوع،   ف 30
 نقض ١٥٥٧ ، ص ٢٦٣، رقم ٢٥ ، مجموعة أحكام النقض، السنة ٣١/١٢/١٩٧٤ني مصري في  نقض مد31

أشار لها عبد الوهاب محمد، الأضرار  . ١٠٧٩، ص ٩ ، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٩٧٨/ ٢٤/٤مدني في 
  .٤٥٦الناتجة عن تلوث البيئة ، مرجع سابق، ص 

32 GOLDMAN (B): D e La Determaination du gardien , responsible du faite des choses 
inanimees, Lyon, 1946. No – 46-131-132.   

   .١٠٤ محمد سعيد الرحو، مرجع سابق ، ص 33
34 Weill A. et Terre F: Droit civil les obligation 4eme 'd, 1980, P. 727, N, 422.  
   وما بعدها  ١٠٥ند نفس المؤلف من ص  وكذلك أراء هؤلاء الفقهاء ع١٠٣ الرحو، مرجع سابق، ص ر انظ35
  

عبد الوهاب محمد ، الأضرار الناجمة   عن تلوث البيئة، مرجع  . ١٠٤ محمد سعيد الرحو، مرجع سابق ، ص 36
  ١٠٧ ، وكذلك محمد سعيد الرحو، فكرة الحراسة ، مرجع سابق، ص ٤٥٨سابق، ص 

عبد . ،د٥١حية، رسالة دكتوراه  القاهرة ، مرجع سابق، عبد القادر الفار ، أساس المسؤولية عن الأشياء غير ال. د37
 ، ص ١٩٨٢السميع عبد الوهاب ، الحراسة وعلاقة السببية في المسؤولية عن الأشياء ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، 

، محمد عبد القادر الحاج ، مسؤولية المنتج والموزع، دراسة في قانون التجارة الدولية، القاهرة.  وما بعدها ،د٤٠
عاطف النقيب ، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء ، منشورات عويدات ، . ، د١٤٨ ، ص ١٩٨٢
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، ٥٥٤عبد الحي حجازي، مصادر الالتزام والمصادر غير الإرادية، مرجع سابق، ص . ، د١٢٨ ، ص ١٩٨٠

   .٣٥٥ ، القاهرة ، ص ١٩٦٠، مصادر الالتزام ، -عبد المنعم فرج الصدة.د
 الحجج الرحو، مرجع سابق،ص - ، وانظر لمزيد من التفصيل بهذه٥١عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص . د38

  .١٢٣-١٢٥ص 
  .١٤٥ – ١٤٤ ، ص ١٩٩٢القاهرة ,  دار الفكر العربيحسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج ،. نقلا عن د39
  .١١٣ص محمد سعيد الرحو، فكرة الحراسة، مرجع سابق، . نقلا عن د40
   .١١٥سابق، ص ال المرجع 41
   .٩٢، ص ٧٢مرجع سابق، ف , المسؤولية الشيئية  محمد لبيب شنب ، 42
 ، ص ١٩٧٠منشور في النشرة القضائية لعام . ١٠/٦/١٩٦٩ القرار صادر عن محكمة التمييز اللبنانية في 43

  .٧٦ ، أشار له عاطف النقيب ، مرجع سابق، ص ١١٥٩
 ١٢٥ص , مرجع سابق, الرحو 44
45 Flouer. J- et Aubert, Droit civi- les obligations V.C1, N 761-765 , Sources, 1986. Le fait 

juridique                                                                                                                                    
  ١١٠له محمد سعيد الرحو، فكرة الحراسة، مرجع سابق، ص  أشار .           

  ١١٢محمد سعيد الرحو، مرجع سابق، ص . د) 46
  . وما بعدها ٩٦ ، ص ٧٧محمد لبيب شنب، مرجع سابق، فقرة . د47
داللوز مع تعليق - الصادر على الدائرة الثانية والمنشور في ٣/١٩٥٢/ ١١ قرار محكمة النقض الفرنسية في 48

   .١١٧، أشار له محمد سعيد الرحو، مرجع سابق، ص ٥٣ سنة–شور في مجلة الأسبوع القانوني روبير المن
 ، ١٩٦٩ ، المنشور في المجلة القضائية للقانون المدني ، العدد الأول، ١٩٦٨/ ١١/١٢ القرار الصادر  في 49

   .١١٧ اشر له الرحو ، مرجع سابق، ص trim-والتي يرمز إليها باختصار 
عاطف النقيب ، النظرية العامة للمسؤولية . ، مشار إليه من قبل الدكتور د١٨١ ، ص ١٩٥٤ داللوز  منشور  في50

   .٧١الناشئة عن فعل الأشياء ، مرجع سابق، ص 
عاطف النقيب ، النظرية العامة للمسؤولية . ، مشار إليه من قبل الدكتور د١٨١ ، ص ١٩٥٤ منشور  في داللوز 51

   .٧١ مرجع سابق، ص الناشئة عن فعل الأشياء ،
, دار النهضة العربية,  عن الاضرار التي تسببه منتجاته المعيبةحسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج. د52

  .١٤٨ ، ص ١٩٩٨, القاهرة
  .١٦حمد شكري سرور، مسؤولية المنتج ، مرجع سابق، ص . د53
   .١٤٩حسن جميعي ، مرجع سابق ، ص . د54
   .١٤٩سابق ، ص المرجع ال 55
  ١٧، ص ١٩٨٧محمد شكري سرور، التأمين ضد الأخطار التكنولوجيا دار الفكر العربي،  القاهرة، . انظرد56
   .١٨-١٧ المرجع سابق، 57
  .١٨-١٧عبد الوهاب محمد ، مرجع سابق، ص ص . د58
   .٢٠ -١٩محمد شكري سرور ، مرجع سابق، ص . د59
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60 Bourgeris (N.T) et Revel : La responsabilite du Fabricant en cas de violation de 

l'obligation de renseigner le consomateur sur les dangers de la chose vendure. J.C.P. 1975. 
1-2679    

              ٢٢أشار له محمد شكري سرور ، مرجع سابق، ص                     
   .٤٧٠عبد الوهاب محمد ، مرجع سابق، ص . د61
  .٢٥،ص١٧د شكري سرور ، مرجع سابق، نبذهمحم. د62
  .٤٧٠عبد الوهاب محمد ، مرجع سابق، ص . د63
 

   .٨٥-٨٤محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص . د64
65 V: Tr . grand – inst . de Bernay. 18, 3 , 1964. D. 1964 – Som . P,80                                   
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  المصادر
  
  

  المصادر العربیة: اولا
  

 .١٩٥٤ ، ةالقاهر, دار النهضة العربيةاحمد حشمت اوستيت ، مصادر الالتزام ، . د -١

ديثة ، احمد شوقي عبد الرحمن ، مسؤولية المتبوع باعتباره حارسا ، المطبعة العربية الح.د -٢
 .١٩٧٦القاهرة ، 

أحمد محمود سعد ، استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، دار . د- -٣
  .١٩٩٤النهضة العربية، القاهرة ، 

اياد عبد الجبار ملوكي، المسؤولية عن الأشياء وتطبيقاتها ، رسالة دكتوراه، كلية القانون .د -٤
 .ابل العراق ، مطبعة ب١٩٨٠، جامعة بغداد، 

أنور سلطان ، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني ، دراسة مقارنة  مع الفقه .د -٥
  .١٩٨٧، الناشر الجامعة الأردنية ، عمان، ١المصري، ط

بدر جاسم اليعقوب ، المسؤولية عن الأشياء الخطرة، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، . د -٦
١٩٧٧.  

دار ,  عن الاضرار التي تسببه منتجاته المعيبةسؤولية المنتجحسن عبد الباسط جميعي، م.د -٧
 .١٩٩٨, القاهرة, النهضة العربية

سهير منتصر ، تحديد مدلول الحراسة  في المسؤولية عن الأشياء، رسالة دكتوراه ، .د -٨
  .١٩٧٧حقوق القاهرة ، 

، في ٢لد  ، الالتزامات ، المج٢سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، ج.د -٩
الفعل  الضار والمسؤولية المدنية ، القسم الثاني في المسؤوليات المفترضة ، بدون سنة 

 .طبع

صاحب الفتلاوي ، دور المسؤولية المدنية في حماية البيئة من التلوث في ضوء  -١٠
 سلسلة العلوم الانسانية –التقدم العلمي والتقني ، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات 

، تشرين ١٤٢٢ ، جامعة عمان الاهلية ، المجلد الثامن ، العدد الثاني ، رجب والاجتماعية
 ٢٠٠١الاول ، 
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 عبد القادر الفار ، اساس مسؤولية حارس الاشياء ، دراسة مقارنة بين الانظمة .د -١١

 .١٩٨٨الثلاث اللاتيني ، والانجلوامريكي، والاسلامي، حقوق القاهرة ، 

   ٨ ،ج٣، ج٢، ج١ي شرح القانون المدني جعبد الرازق السنهوري، الوسيط ف.د -١٢
 .بدون سنة طبع

عبد الفتاح عبد الباقي، المسؤولية التقصيرية عن حوادث السيارات وغيرها عن .د -١٣
الأشياء الخطرة تأسيسا على حراستها ، محاضرات مطبوعة على الآلة الطابعة ، ألقيت في 

 .١٩٧٣كلية الحقوق والشريعة ، جامعة الكويت، 

، المصادر غير الارادية، ٢لحي حجازي ، النظرية العامة للالتزامات ، جعبد ا. د -١٤
١٩٥٤ . 

 .١٩٦٠ ,القاهرة,  دار النهضة العربيةعبد المنعم فرج الصده، مصادر الالتزام، -١٥

عبد الحليم عبد القادر ابو هزيم ، المسئولة عن الأشياء غير الحية ، القانون المدني  -١٦
 . ١٩٩٥الحقوق ، الجامعة الأردنية، الأردني، دراسة  مقارنة ، كلية 

عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمود ، المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن . د -١٧
تلوث البيئة دراسة حول تأصيل قواعد المسؤولية المدنية عن أضرار تلوث البيئة ، رسالة 

 .١٩٩٤دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 

الحراسة وعلاقة السببية في المسؤولية عن الأشياء ، عبد السميع عبد الوهاب ، .د -١٨
 .١٩٨٢مكتبة وهبة ، القاهرة ، 

عاطف النقيب ، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء ، منشورات .د -١٩
 .١٩٨٠عويدات ، 

محمد لبيب شنب ، المسؤولية الشيئية ، دراسة مقارنة في القانون المدني . د  -٢٠
 .١٩٥٧حقوق القاهرة ، المصري والفرنسي ، 

محمد سعيد احمد الرحو ، فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية عن الأشياء غير .  د -٢١
الحية ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة بغداد، الناشر دار الثقافة  للنشر والتوزيع، 

 .٢٠٠١عمان ، الأردن ، 

 المجتمع المعاصر،  محمد نصر رفاعي ، الضرر كأساس للمسؤولية المدنية في -٢٢
 .١٩٧٨رسالة دكتوراه، القاهرة ، المطبعة العربية الحديثة ، 

محمد عبد القادر الحاج ، مسؤولية المنتج والموزع، دراسة في قانون التجارة . د -٢٣
  . ١٩٨٢الدولية، القاهرة، 
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:المصادر الأجنبية:  ثانيا  
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Abstract 

  
  

As a result of technological development and widespread using of the 
machine in everyday life, which led to an increase in the reasons for the 
occurrence of damage and gravity, the French judiciary released the defect in 
the liability of negligence for the protection of injured because it is often 
difficult for them to prove the element of negligence for that  the judiciary 
invented the liability non - living things and error based on a supposed proof .  
 
Thus, the producer is responsible for gases or smoke from industrial 
installations. On the other hand, the French judiciary and the Egyptian 
developed a theory which called theory of segmentation guard , by dividing 
the guard on guard replaced thing to guard the composition be responsible 
product that thing and use guard be responsible user of that thing. 
Accordingly, this paper will be divided into two main points: the first is a 
statement of the rules of this responsibility, namely the responsibility for the 
non - living things, while looking at the second point theory of segmentation 
guard. 
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